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  :العمل المتواضع الى هدي هذا     أ
  .الوالدين الكريمين حفظهما االله-   

  .الى كل افراد أسرتي-  

  الى كل الأصدقاء ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي-  

  . أثناء دراستي في الجامعة 

  .الى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي-  

  الى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي -  
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                                                مقدمة

مقدمة

فهي اللبنة الأولى التي تشكله، باستقامتها یستقیم تعتبر الأسرة الخلیة الأساس في المجتمع،            

، و بانحلالها یتخلخل البناء السلیم للمجتمع، فالأسرة قائمة على أساس علاقات التعاضد  المجتمع بأكمله

ۡو ِ” :، وفي ذلك یقول جل شأنه والمودة والرحمة والمعاملة بالمعروف والالتزام المتبادل بین الزوجین َ

ِءا    ِ ٰ َ ٖأن         ِ  أ      أز          ا إ    و            دة ور  ۚ إن    ِ     ٓۦَ ٰ َ َ ُ ُ ُ َٰ َ ً َِ ِ ِ َۡ ۡ َۡ َ َٗ  َ ٓ َ ُ ۡ ٗ َّ َ ََ َ َۡ َ ْ ُّ َ ِ ٰ َ َ َۡ ِۡ ُ َ َ ۡ

َ          ون َََ َُ  َ ٖ ۡ ِ ـــة الزوجیــــــ التي تنتج عن الرابطاتالالتزامومن أهم   ،1.”ّ ــــة هو الإنفاق أو مــــ   ا یسمىـــ

  . بالنفقة 

ـــفالنفقة طری         ـــً وتحقیقا لمبدأ التك،رةـــوالآخاة االله في الدنیا ــــق لكسب مرضـ  ّ لأن،الاجتماعيافل ـ

  و یشعر أنه في حاجة،بمفرده ولا یطیق الصبر على آلام الحیاة ومتاعبها ،اجتماعیاالإنسان بفطرته 

  .أخیهمساعدة بني جنسه، ومعاونة  إلى

ۡ     : ىتعال كقوله القرآنیة الآیات بعض من نستشفه ما هذا      ِ ُ ِ ذو     ِ      ِ ِ َ ََ َّ ٖ ِ و     ر     ۦُۖ ۡ َ َ َ َِ ُ َ

ُرز   ُ ۡ ُ           ءا   ۥِ ٰ َ َ ٓ  ِ ۡ ِ ُ ۡ ۚ ٱَ ُ  2  

ُ    تٱوَ " :أیضا وقوله      ٰ َ ِ ٰ َ َ       أو                ِ ۡ ۡ  ۡ ِ ِۡ َۡ َِ َ َ َُ ٰ َ ۡ َُ َ ۡ َِ   أراد أن    ِ ُ
َ ََ ۚٱۡ       َ َ َ َ و   َ ُ     دِٱَ ۡ َ ۡ  ُ  ۥَ

ِرز    و          َ  ُ ُُ َ ۡ ِ ُ ۡ 3    وف ِ  ِ ُ ۡ َ ۡ

                                                    
 . سورة الروم21الآیة1
 . سورة الطلاق7الآیة2
 سورة البقرة233الآیة3



                                 مقدمة

ُ ن    أو            ا                  أ   :و    َ ۡ َْ َۡ َۡ ََ ۡ َ َ ُٰ  َ   ِ ْ ُ ِ ِ
َ َُ

ٖ ٰ َ ۚ  1

 ما وهذا النفقة، في للحق اللازمة الحمایة لتوفیر جهدا یدخر لم جهته من الجزائري المشرع أن كما       

 جمیع في أصلیا طرفا العامة النیابة تعد " :تنص التي الأسرة قانون من مكرر 3 المادة نص من نستشفه

  2  ." القانون هذا أحكام تطبیق إلى میةراال القضایا

  فالنفقة عندهم لا تشتمل على النفقة الزوجیة فقط بل تتعداه إلى نفقة الأقارب هذا إن دل        

  شيء إنما دل على التواصل بین الأقارب ، إذ جعلت الشریعة الإسلامیة المحافظة على صلة الرحم  على

   هذا الواجب من أولویاتها من خلال وجوب النفقة بینهم ، و معاقبة كل من سولت له نفسه بالتخلي على

  .بكل صرامة ، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري بما أنه یستمد أحكامه منها  و

 :الموضوعأهمیة

 یساعد أنه حیث من بالغة أهمیة  "تقدیر حق النفقةفيسلطة القاضي  " موضوع یكتسي         

 ، عامة والأسرة بصفة خاصة والتي تمس المجتمع بصفة القانون في الموجودة اترالثغ من الكثیر سد في

موضوعها تقدیر  قضیة علیه تعرض عندما ، المناسبة الحلول إیجاد في القاضي سلطة خلال من وذلك

  .حق النفقة 

  

 
                                                    

 . سورة الطلاق6الآیة1
ج 2005فبرایر27مؤرخ02 –05رقمبأمرمتمم ومعدلالأسرةقانونالمتضمن ،1984یونیو 9فيمؤرخ11-84رقمنالقانو2
2005فبرایر 23فيصادرة،15عددر.



                                                مقدمة

ى الحقوق العامة الدور الخطیر المسند للقاضي القیام به لتحقیق العدل بین أفراده والمحافظة عل

 .والخاصة وذلك بدرء المفاسد وجلب المصالح

 :الموضوعاختیارأسباب

  .المجتمعالنفقة موضوع حیوي یمس واقع الأسرة التي هي اللبنة الأولى في بناء -1

 .الأقاربالالتزامات الأسریة حول النفقة سواء نفقة الزوجة أو نفقة -2

 .ظیمه للعدید من المسائل المتعلقة بموضوع النفقة وجود فراغ میز قانون الأسرة الجزائري في تن-3

إن هذا الموضوع جدیر بالاهتمام حیث أن القاضي یمثل دور المحقق للعدل في المجتمع وحامیه -4

 .من الظلم والتعسف

 :الإشكالیة

يمـا مـدى تمتـع قاضـ :كالآتيمنه فالإشـكالیة التـي یمكن أن نطرحها لمعالجة هذا الموضوع هي  و     

وعلى ماذا یعتمد القاضي أثناء اعمال سلطته؟ شـؤون الأسـرة بالسـلطة التقدیریـة فـي تقدیر النفقة

  ؟التقدیریة 

 واستقراء تحلیل، أي الاستقرائي، التحلیلي المنهج هو الدراسة هذه في المتبع المنهج أما منهج الدراسة

 حق ى سلطة القاضي في موضوع تقدیروذلك للوقوف علبالموضوع،  الصلة ذات القانونیة النصوص

  .تشوبها التي للنقائص البدیلة الحلول لاقتراح .النفقة

 



                 مقدمة  

    "سلطة القاضي بتقدیر حق النفقةل "الموضوعي الإطار فحددنا ،ثنائیة خطة اتبعنا ذلك أجل من

ماهیة النفقة وحكم إلى الأول الفصل تطرق حیث وفصلین؛ مقدمة في البحث خطة جاءت   حیث 
  والثاني النفقةمفهوم أولهما بمطلبین؛ الأحكام العامة للنفقة الأول مبحثان تحته وأدرج  ،مشروعیتها
 مفصل  ،وهوأنواع النفقة و مشتملاتها :عنوان تحت فجاء الثاني المبحث أما .النفقةأسباب وجوب

 .مشتملات النفقة وعناصرها والثاني  ،أنواع النفقة لالأو بمطلبین؛
 سلطة القاضي في تقدیر النفقة وآثار الامتناع عن أداءها :عنوان تحت فكان الثاني الفصل أما
 أول مطلب في  ،خصوصیات دعوى النفقة وسلطة القاضي في تقدیرها الأول :مبحثین إلى وینقسم ،

 المبحث وجاء .سلطة القاضي في تقدیر النفقة :الثاني المطلب وفي خصوصیات دعوى النفقة :منه
أركان جریمة عدم :الأول مطلبین؛ في مفصل وهو ، آثر الامتناع عن أداء النفقة :بعنوان الثاني

  جزاء الامتناع عن تسدید النفقة :والثاني ، تسدید النفقة
 ذلك وأعقب .اتالتوصی بعض راحواقت سبق، لما حصیلة لتقدیم الخاتمة جاءت الأخیر وفي

  .الفهارس
 :الدراسات السابقة

  من قبل الفقهاء ورجال القانون بشكل عام في جمیع القانونین   موضع سلطة القاضي تم التطرق له

خاصة ما تعلق بقانون الاسرة  أما موضوع سلطة القاضي في تقدیر حق النفقة حسب علمنا لم یتطرق 

  .له أحد بشكل مستفیض جامع مانع 

  :وجدت فقد البحث بموضوع مباشرة علاقة لها التي للرسائل بالنسبة

  

  



                 مقدمة  

 مقارنة دراسة ، الأسرة شؤون لقاضي التقدیریة السلطة (بعنوان شامي أحمد للباحث راهدكتو رسالة -   

 فیها تعرض 2013 . - 2014 لسنة تلمسان لقایدب بكر أبي جامعة ،) الوضعیة والقوانین الشریعة بین

 .عنها المترتبة والآثار وانحلالها الزوجیة بطةراال انعقاد في القاضي لسلطة

 الزواج إثبات في للقاضي التقدیریة السلطة (بعنوان كرجاني عثمان للطالب ماجستیر رسالة - 

  . 2011  2012 سنة بومرداس، بوقرة أمحمد جامعة ،)وانحلاله

 في الشخصیة الأحوال لقاضي التقدیریة السلطة (لة ماستر  للطالبة عزوز هناء  بعنوان رسا-

  . 2016 -2015 جامعة محمد بوضیاف المسیلة لسنة ،)الجزائري الأسرة قانون

  

  

  

  

  

  

  



                 مقدمة  

:البحثةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخط
ماهیة النفقة وحكم مشروعیتها: الفصل الأول

vالأحكام العامة للنفقة : المبحث الأول  
üالنفقةمفهوم: المطلب الأول . 
üالنفقةأسباب وجوب : المطلب الثاني.  

vأنواع النفقة و مشتملاتها:المبحث الثاني  
üأنواع النفقة: المطلب الأول.  
üامشتملات النفقة وعناصره: المطلب الثاني. 
سلطة القاضي في تقدیر النفقة وآثار الامتناع عن أداءها: الفصل الثاني

vخصوصیات دعوى النفقة وسلطة القاضي في تقدیرها:الأولالمبحث  
ü خصوصیات دعوى النفقة:الأولالمطلب . 
ü سلطة القاضي في تقدیر النفقة:الثانيالمطلب . 

vآثر الامتناع عن أداء النفقة:المبحث الثاني    
üأركان وشروط جریمة الامتناع عن تسدید النفقة: طلب الأولالم. 
üالعقوبة في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة: المطلب الثاني.  
  

خاتمة
  



  

  

  

  

  

  
  :الأوللفصلا

  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها
  

  

  

  

  



  

  

  
  

  :الفصل الأول
 ماهية النفقة وحكم مشروعيتها

  :المبحث الأول
 .ةالأحكام العامة للنفق

  :المبحث الثاني
اتهأنواع النفقة و مشتملا
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                 الأول الفصل

 . العامة للنفقةم الأحكا:الأولالمبحث 

  . النفقةمفهوم: المطلب الأول
   :لغةالنفقة : الفرع الأول
 في الأصل من مشتقة  وهيلدراهم ونحوها وفي یحتاجه هو أو غیره ،  من االإنسان ما یبذله           

: ی بالهمزة فیقال ویتعد . وهلكتفوقا ، ماتت نفقت الدابة ن:  ، یقال ك ، وفو الهلاالإنفاقق أو والنف
َ    أ         ن   ُ   (:أنفق الرجل النقود ، وأنفق الرجل افتقر وذهب ماله ومنه قوله تعالى َ َ َُ ِ ۡ ۡ ُۡ َ َا     ِ ٓ

َر  ِ ر  إذا              َ َ َۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ََ  ٗ ِ ٓ ِ ّ ِ     قٱۡ َ ِ
َ و ن ۡ َ ُ    ٱَ ٰ َ ِ

ٗ    ر  ۡ ُ   .ناء و والنفاد ف خشبة الأي.  1)َ
: و الرواج یقال هو: أو من النفاق ..یرها وغ ، كثیر النفقة لما یصرف من الدراهم قرجل منفا      
  .بها خطا طلابها وكثرت المرأة أي فقنو.  تفاقا ، أي راجت السلعةنفقت 
  .قاتور وورقة مثل نفقات وعلى مار،ثوجمع النفقة على نفاق كثمرة تو      

 من الزاد والدراهم ونحو ونحوهماله ی ععلى الإنسان ینفقه ما وهو الإنفاقاسم من  : النفقة ذلك فان وفي
 فق للمنبالنسبةله لیاده أو تقفك المال ون فیها ملاإذ منه تقتاشما وهي بهذا المعنى تتضمن معنی . ذلك 

   .2 هال بالنسبة للمتفق علیم الورواج
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
   100 آیة الإسراء  سورة-  1
    12/230 لابن منظور انظر لسان العرب -  2
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                 الأول الفصل

  :تعریف النفقة اصطلاحا: الفرع الثاني 
   :التعریفاتا من تلك ض بعإلیكتلاف المذاهب  ، تختلف باخمتعددة تعریفات للنفقة ءیذكر الفقها

   :يالمذهب الحنف:  أولا 
فهذا التعریف شامل ما یدفع إلى . 2بقاؤه یقوم  به بما يء الشعلىام بأنها الأدرار م بن اله1لماعرفها الك

ارا ق عنقولا أومادا موالى الأشیاء سواء كانت حیوانا أو ج. وكا مملدا أو بع  أوقریباالشخص زوجة أو 
 تجب وٕانما لیست أهلا للاستحقاق ءلكن الأشیا. الواردة في التعریف " ءالشي" یفهم ذلك من كلمة 

  . وحدهم لأنهم أهل الاستحقاق للأشخاص
  4والسکنی  بأنها الطعام، والكسوة: انی یب بن الحسن الش3هذا ومنها محمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .180ھیة ص بد الئالفواانظر .  ه861توفي سنة مشھور بابن الھمام الم السوال الدین بن عبد الواحد السكندراني السیم ھو ك-  1
   4/378فتح القدیر - 2
عالما  ف العباسیین أخذ عن أبي حنیفة ولم یجالسھ كثیرا ، كانن بالكوفة ثم سكن بغداد في كأانی نشبھو محمد بن الحسن بن واقد الشی -  3

 . ه 189داد أو الرى سنة بغ ه ومات ب132 بواسط سنة ولد. یرھا غ الآثار  كتاب. ر بیلسیر الكلفات عدة منھا الجامع الكبیر ، وامؤ ھجلیلا ل
 .163الفوائد البھیة ص  انظر

   .4/188، والبحر الرائق ه3/72ر  انظر حاشیة رد المحتا- 4
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                 الأول الفصل

 :المذهب المالكي : ثانیا 
  ۰2دون سرف  یموام معتاد حال الآددبه  ما" أنها 1قال السلامة ابن عرفة 

  :روستفاد من هذا التعریف أم    ی
  .فق علیه حتى یخصصه دون غیره من آدمیة العلى ینصانه  -أ

  .وا حالة الاعتدالعیر فراقتت صلحها بدن سرف لایی مدأن المراد بالنفقة ما یقوم حیاة الآ -ب
َ ِ  ٱوَ ( :  كما قال تعالى    ٗ إذا أ    ا        ا و      وا و ن          ا    َ َ َ ُ ََ ِ ٰ َ ۡۡ َ ََ َ َ ُ َْ ْ ُْ ُ َۡ ۡ َۡ َ

ِ ُ َ ٓ ِ(3   
  .ل البهیمة مانه یشعر بأن النفقة لا تش.  ج
  .لیست من النفقة  الآدمی کالحلوى والفواكهأن الأغذیة التي لیست معتادة في حیاة .  د

  :تعریف فقهاء الشافعیة :  ثالثا 
 لم أعثر على تعریف النفقة فعي بالشاالمذهبدی، من کتب ی إلیهوصلت و ما ی علاطبحسب ا      

  . المراد منها حل السر في ذلك وضع لءهاق حیث لم یحددوا مرادهم منها ، كما عرفها بقیة الفهمعند
 الإنفاقى من هو( ال قی تم الهی4فقیه الجلیل أحمد بن حجر الذي ورد بشأنها ما عرفها به الامإن و    

  5. ) في الخیرإلا لا یستعمل الإخراج وهو
  
  
  
  
  
  

                                                   
  اج لابن فرحونبیالد.  ها.  ه 748سنة المتوفي  و ه 617هو محمد بن محمد بن عرفة الوني التونسي ولد سنة  - 1
  1/529 الشرح الصغیروراجع 2/22رشی خ الرحش - 2
  .67آیة  سورة الفرقان  -3
، اشتھر بمصنفاتھ في الفقھ ومتكلم ومؤرخ ِّومحدث شافعي فقیھ) ھـ ) 909- 974 أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي -  4

 ، الذي یعد من أمھات كتب الفقھ في المذھب الشافعيبشرح المنھاجوتحفة المحتاج  ،الفتاوى الكبرى الفقھیة: الشافعي، مثل
  8/301 تحفة المحتاج بشرح المنهاج - 5



 18

  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                 الأول الفصل

  .عیة وذكر هذا التعریف أكثر فقهاء الشاف
وجاء في . 1)ری في الخإلال عستی لا الإخراج وهو الإنفاقجمع نفقة من (  المحتاج غنيجاء في م

  2 ) في الخیرإلا ولا یستعمل  الإخراجوه والإنفاق من هي( ی رحاشیة الباجو
وى لكنهم غ معنى لوهذا قانفالإ مأخوذة من أنها خلاصه مذهب الشافعیة في تعریف النفقة فإن وعلیه

  .م بالنفقة شرعا هاتضح مراد ذلكب في الخیر وإلا أنها لا تستعمل وهوا یلاحط قیدا اصهوزاد
  :المذهب الحنبلي :  رابعا 
  5. وسكنا وتوابعها4ة و وكس3مامونه خبزا وادایعرفها فقهاء المذهب الحنبلي بأنها كفایة من        

دة ، والذي یفهم من عتم فی كتبهم المهکرو ذهاء المذهب الحنبلی وفق، هو الذي قرره عریف الت      وهذا
  : هذا التعریف 

   الأدم الكسوة الخبز وكلمات من  دون الحیوان ویفهم ذلك مي بتخصیص النفقة بالآدیشعرأنه   - أ
  .ته واستعمالاالإنساناة ی أن هذه الأمور من لوازم حإذوالسكنی ، 

  .ونحوها المصباح و الوطاء نودهشط ، والسترة ، م فسرت التوابع بأنها من الماء وال- ب
  .  درجة الإشباعإلى قالإنفابوصول یشعر  في الاتفاق كما الإسرافالتعبیر بكفایة یفید النهي عن ) ج
أن المقصود بكلمة التوابع أن النفقة تزید عن الأمور الأربعة المذكرة في التعریف بما یشمل ) د

   ..الإنسانالمستلزمات الضروریة لحیاة 
  
  
  
  

                                                   
   ، المكتبة الشاملة151 ص5 ، جاجكتاب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھ، الخطیب الشربیني  -  1

https://al-maktaba.org/book/11444/2347#p1 10.25 الساعة 2021 ماي14  یوم.  
  .4/487لم حاشیة الجو. 221الإرشاد  صفتح الجواد بشرح  رظنا و 2/185ی ر حاشیة الباجو-  2
 .10 ص ختار الصحاحم .ا ه  .باب ضرب ل منھ أدم الخبز باللحم منودم بھ تقیؤتالادام ما  لأدم و ا-  3
  .مختار الصحاح  .  ھـا.  وكسرھا الكاف بضم -   4
الشیباني رضي االله عنه  أحمد بن حنبل نة السفقه فيزوائد لوانظر ا 2/318 منتهی الارادات 5/532الإقناع كشاف القناع عن متن - 5
2/772  
  



 19

  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                 الأول الفصل

  :الین عم نرى أن كلمة النفقة تستعمل باستعاریف بالتأمل في هذه الت- 1
 ورد إذا وذلك  الطعام خصوص.  هذه الكلمة ویكون المراد منها تطلق أن وهو خاص  -أ             

  .الكسوة والسكنيلفظها معطوف علیه 
 أن یكون العطفلأن الأصل في .  لزوجته النفقة والكسوة والسكني الزوج  على یجب كقولهم  

  .المعطوف علیه نفسه أو بعضه فالعطف یقتضى المخایرة 
 والكسوة الطعام الثلاثة ،  ل الأنواعمویراد منها ما یش النفقة كلمةطلق ت  أنوهوعام  -ب

  .فرد بالذكر  ملفظها ورد إذاوالسكني ، وذلك 
  . على ولده نفقة للأبیجب  : كقولهم  

  .  الأول الإطلاق  الثاني ، واشتهر عن الحنابلةالإطلاقشهور عن الحنفیة موال
  :العلاقة بین السني الشرع والمعنى اللغوي  - 2

 سواء كان فاق ،الإن مطلقفیقع على اللغوي  أخص لأنه قید بالكفایة الواجبة أما ينجد أن الشرع     
  .واجبا أو غیر واجب 

  :التعریف المختار  - 3
  : ما ذهب إلیه المالكیة والحنابلة تعریف الحنفیة الثاني لما یلي التعاریف المختار من هذه   

 إلیه ، وأن الذي یحتاج ه و بقائه للمحافظ علی حیاتالإنسانا ینفق على م بهم تختص عندالنفقةأن كلمة 
  .ى نفقة مونة لا یسؤ میسمى هلى حیات عللإبقاء الإنسانغیر 

 بین ما الإنسانلح على ما یخص صطذا المه إطلاقلا یظهر فیه فارق في . وأما تعریف الحنفیة الأول
  .لأشیاء ایخص غیره من الحیوان و

 ة ووام وكسطع حیاته من امةقلإ الإنسان إلیهأنها كل ما یحتاج :  تعریف النفقة اصطلاحا یكون وعلیه 
  .كل ما یلزم بحسب العرف و خدمة ،  وسكنى
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                 الأول الفصل

   النفقة وجوبأسباب:المطلب الثاني
 الفقهاء على أن النفقة لا تجب لشخص على غیره إلا إذا توافرت أسبابها و هي الزوجیة اتفق        

 التي بمقتضاها یلزم الزوج بالنفقة على زوجته ، و القرابة هي سبب مستقل یجب بمقتضاها أن العلاقة
الشخص على قریبه و یتصدر هذا السبب ممن تجب لهم النفقة الأولاد فعلى الرغم من أن الأولاد  ینفق

ما ، و أما هم نتاج علاقة الزوجیة إلا أن نفقتهم تستقل وتختلف عن نفقة الزوجة لمكان الفرق بینه
  1. الملكیة فقد زال العمل بهذا النظام منذ زمن بعید 

  الزوجیة: الفرع الأول 
و إنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته ، لأن الزوجة بمقتضى عقد النكاح الصحیح تصبح       

القرار في  بها ، ویجب علیها طاعته ، والاستمتاع الاستدامةمقصورة على زوجها ، ومحبوسة لحقه ، 
بیته ، وتدبیر منزله ، وحضانة الأطفال و تربیة الأولاد، وعلیه نظیر ذلك أن یقوم بكفایتها و الإنفاق 

علیها ، ما دامت الزوجیة بینهما قائمة ، ولم یوجد نشوز ، أو سبب یمنع من النفقة عملا بالأصل العام 
و نفقة الزوجیة أقوى أنواع  . 2 لأجلهاحتبس الحق غیره و منفعته ن فنفقته على من احتبسأن كل من 

النفقة لأنها لا تسقط عن الموسر بمضي الزمن حكم بها أم لا، بخلاف نفقة الوالدین و الأولاد فإنها 
   . 3تسقط بمضي الزمن إذا لم یحكم بها حاكم و كذلك نفقة المملوك

  :وقد اختلف الفقهاء في سببها إلى رأیین       
 سبب وجوبها هو الزوجیة و هو كونها زوجة للرجل ، ورتبوا علیه :ر الحنفیة رأي الجمهور غی -أولا 

 بائنا وهي حامل ، لبقاء حق الزوجة ، أما المبتوتة إذا كانت أوأنه تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعیا ، 
  غي ألا نفقة حاملا ، فلها عند المالكیة والشافعیة السكنى ولا نفقة لها الزوال النكاح بالإبانة ، وكان ینب

  
  

                                                   
ناع ، مجلة الإحیاء ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة ، قسم الشریعة ، صالح بوبشیش ،  نفقة الزوجة والأولاد في حال الإعسار والامت 1

  .203، ص . 2002 ، 5باتنة ، عدد
  .174، ص .1977 لبنان، بیروت، ،2ط العربي، دار الكتاب ،6ج ،2م السنة، فقه سابق،السید  2
 .107، ص 21989 ط الجزائر، سنطینة،ق البعث، دار الجزائري، الأسرة قانون في والطلاق الزواج سعد، العزیز عبد 3
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                 الأول الفصل

  
  الحنابلة بالقیاس على آیة السكني و بحدیث فاطمة بنت قیس في أنه لاوالتزمللمبتوتة ولا سكنى لها ، 

  1 .نفقة لها ولا سكنی 

   : رأى الحنفیة -ثانیا
 الحبس الثابت بالنكاح للزوج علیها ، و رتبوا علیه ألا نفقة على مسلم في الاستحقاقبها سبب وجو     

 سبب الوجوب و هو حق الحبس الثابت للزوج علیها بسبب الزواج لأن حق الحبس لا لانعدامنكاح فاسد 
ق أو بغیر یثبت في الزواج الفاسد وعلى الزوج النفقة في أثنا عدة المرأة بسبب الفرقة الحاصلة بطلا

طلاق رجعي أو بائن ، حامل أو غیر حامل، من قبل الزوج أو من قبل المرأة إلا إذا كانت الفرقة من 
 .2 لقیام حق الحبس بعد زواج صحیح استحساناقبلها بسبب محضور 

و تختلف نفقة الزوجة عن نفقة الأولاد من جوانب عدة تحدث عنها الفقهاء ، منها أن الإمام مالك        
ٕسعة، والا فهو من فقراء  ال في الوالد إنما یلزم النفقة على الوالد إذا كان الأب یقدر على غنى أوق

المسلمین لا یلزمه من ذلك شيء ، وأما المرأة فلیس كذلك إن لم یجد ما ینفق فرق بینهما ، وهو إذا وجد 
مام مالك عن الزوج له على زوجته نفقتها ولم یجد نفقة ولده لم یلزمه نفقتهم كانت المرأة أمهم ، وسئل الإ

مال فخاصمته في النفقة فحكم بها علیه فطلب المقاصة في ذلك قال ما سمعت في هذا شيء ، وأرى إن 
فترجیح نفقة الزوجة على نفقة . كانت عدیمة أن ینفق علیها ویتبعها بدینه و لا یحسب نفقتها من الدین

نة لزوجها في حال ما إذا كانت معسرة و تقدیم دفع النفقة ٕالولد ، ووجوب النفقة لها حتى وان كانت مدی
  . على الوفاء بالدین كل ذلك یؤكد أهمیة واجب النفقة للزوجة 

  :هذا ویمكن أن نحدد الفرق بینهما في النقاط التالیة      
  . نفقة الزوجة تجب مع الإعسار ، لأنها بدل ، وتسقط نفقة الأولاد للعجز وعدم القدرة - 
قة الزوجة مؤبدة ، أما نفقة الأولاد فهي مؤقتة و تنتهي بالبلوغ أو القدرة على الكسب بالنسبة للولد  نف- 

  .و بالزواج بالنسبة للبنت 
  

                                                   
  .382عبد القادر بن حرز االله ، المرجع السابق، ص 1
  .383عبد القادر بن حرز االله ، المرجع السابق، ص 2
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                الأول الفصل  

 الحكم بها قضاء و تجب اشتراطلاف بین الفقهاء في  لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة على خ-      
  .القاضي دینا في ذمة الزوج ، أما نفقة الأولاد فإنها تسقط بالمضي إلا إذا فرضها

 تجب النفقة للزوجة على زوجها حتى و إن ملكت المال ، أما الأولاد فلا نفقة لهم على أبیهم إذا كان -
  1. لهم مال
 أبدا التقلیل من شأن واجب الإنفاق على الأولاد ، فقد أجمع الفقهاء على غیر أن هذا لا یعني        

وجوب نفقة الأطفال الذین لا مال لهم ، و لأن ولد الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، فكما یجب أن 
  2. ینفق على نفسه و أهله كذلك على بعضه

 القرابة: الفرع الثاني 
ونفقة الأولیاء على أولادهم القصر من الذكور و على بناتهم الإناث النفقة على الوالدین الفقیرین ،      

 على خلاف واسع بین احتاجواحتى یتزوجن و یدخل بهن أزواجهن ، وكذا نفقة الأقارب بالنسب إذا 
ولا خلاف بین الفقهاء في  3.الفقهاء في الأقارب الذین تجب النفقة علیهم بین مضیق منهم ومتوسع

لأقارب ، ولكن الخلاف وقع في حدود هذه النفقة ، أي في مستحقیها من الأقارب ، وجوب النفقة على ا
  : إلى عدة أقوال كما یلياختلافهموكان 

  . أنه لا یلزم القریب بالنفقة على قریبه ، إذا أنفق كان هذا من البر:القول الأول للشعبي : أولا  
 تجب إلا لأقرب الأقارب وهم الدرجة الأولى من  أنها واجبة ولكنها لا:القول الثاني للمالكیة : ثانیا 

الأصول والفروع، فللأبوین النفقة على الولد الموسر كبیرا كان أو صغیرا، ذكرا كان أو أنثى مسلما كان 
أو كافرا ، سواء أكان إعسار الوالدین بكل النفقة أو بعضها فإذا كان للأبوین عدة أولاد موسرین، فیلزمون 

یسر إن تفاوتوا فیه، وفي قول آخر أن النفقة توزع على فهم ملزمون بالنفقة على قدر ال، بالنفقة جمیعا 
  .الرؤوس فیلزم الأنثى مثل الذكر ، وقیل إن النفقة توزع على حسب المیراث فیلزم الذكر ضعف الأنثى 

  
      

                                                   
  .205، 204صالح بوبشیش ، المرجع السابق ، ص  1
  .205صالح بوبشیش ، المرجع السابق ، ص  2
  170.الإسلامی و قانون الأسرة الجزائري ، دار البصائر ، الجزائر ، صعبد القادر داودي ، أحكام الأسرة بین الفقه  3
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  كم مشروعيتهاماهية النفقة وح                                                الأول الفصل  

 الذكر على الأب حتى یبلغ الولد ویصبح الابنوكذلك تجب نفقة الأبناء على الأب ، وتبقى نفقة       
قادرا على الكسب ، فإذا بلغ و هو قادر على الكسب سقطت النفقة عن الأب ، وأما الأنثى فتبقى نفقتها 

ٕ ویلزم الزوج بها ، واذا سقطت النفقة حتى تتزوج و یدخل بها زوجها ، عند ذلك تسقط النفقة عن الأب
   1.لبلوغ الذكر فلا تعود إن طرأ علیه الجنون أو مرض مزمن ، وكذلك لا تعود للأنثى إن طلقها زوجها

  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
   .410 ، 411محمد سمارة، المرجع السابق ، ص 1
 



  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثاني

أنواع النفقة و مشتملاتها

:المطلب الأول
  .أنواع النفقة

 :الثاني المطلب

.مشتملات النفقة وعناصرها
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                 الأول الفصل

  أنواع النفقة و مشتملاتها  :المبحث الثاني
  .أنواع النفقة :المطلب الأول

  :والنفقة قسمان 

قال النبي صلی : ي هریرة رضي االله عنه قال بب على الإنسان نفسه إذا قدر علیها، عن أج نفقة ت-أ

  1 )أفضل الصدقة ما ترك غنى والید العلیا خیر من الید السفلي وابدأ بمن تعول: ( االله علیه وسلم 

  .أي بمن تحب علیك نفقته 

  2.و أسباب وجوبها ثلاثة الزوجیة و القرابة و الملك.  والنفقة تحب على الإنسان لغیره -ب 

  النفقة على الأقارب : الفرع الأول 

فتجب النفقة للأب .  إن النفقة الواجبة هي للأبوین و الأبناء مباشرة فحسب دون غیرهم:مالكیة مذهب ال

  3.و للولد ذكرا أو أنثى و لا تحب للجد و الجدة ولا لولد الولد. و الأم

  4))وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا : (  لقوله تعالى 

  5)دنیا معروفا وصاحبهما في ال: (( و قوله تعالى 

    

                                                   
  .112البخاري ، صحیح البخاري ، المكتبة الثقافیة بیروت لبنان ، الجزء السابع ، باب وجوب النفقة على الأھل و العیال ، ص  -  1
  . 765ص  ،2 طم الجزء السابع الأحوال الشخصیة ، 1985- هـ1405لامي وأدلته،دار الفكر بدمشق، الإسالفقه وهبة الزحیلي، -  2

  . 766 المرجع نفسھ ، ص -  3
   23 سورة الإسراء، الآیة -  4
  15 سورة لقمان ، الآیة - 5
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                    الأول الفصل

 ومن أوجه الإحسان إلى إلیهما، و برهما والإحسان الوالدین،فدلت الآیات على وجوب طاعة      

  باب رد المعروف على فضائلهما  وهذا من إلیه،الوالدین، النفقة علیهما وتلبیة كل ما یحتاجان 

الكثیرة ، وكسب لرضاهما في الدنیا ، لأن في رضى الوالدین ، كسب لمرضات االله ، لنیل الثواب و 

  .الأجر

الولد ولد الصلب تلزمه نفقته في الذكور حتى : أرأیت فیمن تلزمني نفقته في قول مالك ؟ فقال : قلت 

، والنساء حتى یتزوجن ویدخل من أزواجهن ، فإذا دخل بها زوجها یحتلموا ، فإذا احتلموا لم تلزم نفقتهم 

فإن طلقها قبل : قلت   ،1فلا نفقة لها علیه ، فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبیها

فهي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى یدخل كما ، لأن نكاحها في ید : البناء ؟ قال 

  .ب ما لم یدخل بها زوجها الأ

فالنفقة تثبت للآباء إذا ثبت إعسارهم ، فإذا كان الأب فقیرا معسرا ، وعاجزا على العمل وعلى         

الكسب وعلى بذل الجهد لتحصیل الرزق فتكون نفقته على ولده إذا كان قادرا على ذلك ، وتكون نفقة 

در على العمل ، ونقصد بالابن هنا الابن الذكر البالغ ، الابن الفقیر المعسر على أبیه ، إذا كان غیر قا

  .لأن نفقة الابن القاصر واجبة على أبیه إلى غایة البلوغ ، والبنت إلى غایة الزواج 

  
                                                   

زء الثاني ، باب في من تلزم نفقته ، ص  محمد ابن أحمد ابن رشد، المدونة الكبرى للإمام مالك ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، الج- 1

265  
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                               الأول الفصل    

اقي الأقارب فهي لیست واجبة ، أما إذا كان أحد الأقارب فقیرا ومعسرا و أما فیما تعلق بالنفقة على ب    

غیر قادر على الكسب ، من غیر الأصول أو الفروع ، فنفقته على القریب الموسر تكون من باب صلة 

  .الرحم ، والتبرع بالمعروف 

  نفقة الملك: الفرع الثاني 

  :و تشمل نفقة الرقیق و نفقة الحیوان 

 ذهب المالكیة إلى وجوب نفقة الأرقاء من طعام و إدام حتى تشبعهم و : نفقة الرقیق- أولا           

لو من متوسط العیش و كسوتهم في الحر بما یناسب من الثیاب و في البرد مما یقیهم البرد و لو من 

حب فإن أطعمهم من أعلى العیش و کساهم من أفخر الثیاب فقد أحسن و االله ی. أدنى أنواع اللباس

  1.المحسنین 

فلا یكلفه من العمل ما فیه مشقة .  یؤمر مالك الحیوان بتقوى االله فیه: نفقة الحیوان -         ثانیا

  2.و لا یعري ظهره عند الحمل علیه. كبیرة

  و من الإحسان إلى الحیوان رعایته و الإنفاق علیه ولا یجوز تعذیبه أو قتله أو حبسه و منع الطعام

  .عنه

  

  
                                                   

  .368 ، ص 1ج، الطبعة الأولى، 1994ك، دار صادر بیروت لك شرح أسھل المسالن بري الجعلي المالكي، سراج السا عثمان بن حسی-   1
  . 139 الصادق بن عبد الرحمان الغریاني، المرجع السابق، ص -  2
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                 الأول الفصل

فإن لم یقدر علیه فلیدفعه لمن یخدمه . و یؤمر بالقیام بحقه. فلا یضیعه. و من كان له شجر        

  1.لأنه من تضییع المال. فإن أهمله أثم. ولا یهمله. مساقاة

   :لقانون الجزائري النفقة في ا: الفرع الثالث 

  :أما في قانون الأسرة الجزائري فالنفقة نوعان             

  . من قانون الأسرة التي سبق ذكرها74 بمقتضى الزوجیة حسب نص المادة نفقة على الزوجة: أولا  

  .2 أي تحب نفقة القریب على قریبه بسبب الرحم المحرومیة الواصلة بینهما القرابة:ثانیا 

"  75 من قانون الأسرة حیث نصت المادة 77، 76 ، 75 ما تطرق إلیه المشرع في الموادو هذا    

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول و 

ستغناء تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة و تسقط بالا

   .عنها بالكسب

 إن كان له مال ثم ینتقل هذا الالتزام إلى الأم إن كانت قادرة على الابنفالأب هو الملزم بالنفقة على     

   ".في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك"76ذلك حسب نص المادة 

 و الفروع على الأصول حسب درجة القدرة و تجب نفقة الأصول على الفروع " 77ونصت المادة 

  ".الاحتیاج و درجة القرابة في الإرث

                                                   
  . 140 المرجع نفسھ ، ص -  1
  .230، ص 1950 سنة القاهرة، العربي، زهرة، الأحوال الشخصیة، دار  محمد أبو- 2
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                                 الأول الفصل

 ، أوجب نفقة الولد على الأب إلا في حالة كان للولد مالا ، قد یكون ورثه 75حسب نص المادة        

 سنة 19من جهة الأخرى ، فالنسبة للجنس الذكر من الأولاد ، فتستمر نفقتهم إلى غایة سن البلوغ وهو 

  حسب نص المادة من نفس القانون ، أما بالنسبة للإناث إلى غایة الزواج ، وعبر علیها بالدخول بمن، 

ٕها أم لا؟، واذا وقع الطلاق  هل تستمر نفقة أبیها علیالبنت،إلا أنه لم یفصل أكثر في مسألة وقوع طلاق 

  .قبل الدخول أو بعده 

 بسبب آفة عقلیة أو بدنیة، فإذا كانت هذه الآفة تفقد الابن إلى حالة عجز 75كما أشارت المادة      

الابن الذكر البالغ القدرة على العمل ، وعلى بذل الجهد لتحصیل الرزق ، أو كان مزاولا للدراسة ، فتبقى 

  .ستمرة نفقه أبیه علیه م

وعلیه فالفقه المالكي تكلم على أنواع النفقة بصفة عامة ، و عددها في النفقة الزوجیة و نفقة        

الأقارب إضافة إلى نفقة الملك ، و التي تشمل نفقة الرقیق و نفقة الحیوان ، بینما اقتصر المشرع 

 و هذا لأن الأسرة قائمة على هؤلاء الجزائري في قانون الأسرة على النفقة الزوجیة ، و نفقة الأقارب ،

الأشخاص ، الزوجات و الأقارب ، و لأن نظام الرق لم یعد موجودة الآن ، أما نفقة الحیوان فلم یتطرق 

  .إلیها إطلاقا
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 . النفقة وعناصرهامشتملات :الثاني المطلب

" وردت أدلة في القران والسنة على وجوب ثلاثة أنواع للنفقة وهي الطعام، الكسوة ،والعلاج لقوله تعالى 
 تضمنت هذه الآیة نوعان من أنواع النفقة وهي الغداء 1"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

  2".أسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم: "والكسوة وقوله أیضا 
هذه الآیة تتعدد إلى النوع الثالث وهو السكني ، وهنالك من الفقهاء من یضیف المشتملات كل من أجرة 

  .الحضانة والرضاع
الغذاء والكسوة والعلاج، : تشمل النفقة"  : من قانون الأسرة الذي جاء فیه78 حسب نص المادة    و

  ".لعادة أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف واأووالسكن 
  :المادة السالفة الذكر والمتمثلة في أن العناصر التي اشتملتهم نص

الغطاء والشراب والغذاء ، اللباس والكسوة، العلاج بالقدر المعروف، الضروریات في العرف والعادة ،  -
   الحیاة أساسیات عنصر في مشتملات النفقة واحد أهم ، كون أن المسكن أجرته أوالمسكن 

  الطعام والكسوة: لالفرع الأو
أوجب الحنفیة نفقة الطعام لأهمیته في مقاومة الهلاك ، فیلتزم المنفق بالإنفاق على الولد بقدر كفایته 

 ، فالولد إذا لم یأكل یهلك، ولهذا أوجب االله تعالى على الأب واجب إطعام 3بحیث یزول عنه الجوع
  4الولد
 علیه وهو في بطن أمه، فأوجب على الأب أن ینفق على ولقد أهتم دیننا بحیاة الطفل وذلك بالإنفاق   

وأولات : " ، لقوله تعالى 5مطلقته البائن وحتى الناشز الحامل ، لأن بقاءه حیا متوقفا بالإنفاق على أمه
  6"الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن ومن یتق االله یجعل له من أمره یسرا

                                                   
  .233 سورة البقرة ، الآیة -  1
  .6 سورة الطلاق ، الآیة - 2
 250. ه ، ص1223ن ، السعودیة ، .د. ، د2 الطحطاوي محمد بن إسماعیل ، حاشیة الطحطاوي على الدر المختار ، ج- 3
، جامعة أم القرى ، المكة المكرمة 54، مجلة العدل ، العدد "دراسة فقھیة مقارنة تطبیقیة " لنفقة للطفل  نورة بنت مسلم المحمادي ، حق ا-  4
  .34.ه ، ص1433،
غربي صوریة ، حمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون الأسرة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص المعمق ، جامعة أبو -  5

 .32.  ، ص2014-  2013الحقوق والعلوم السیاسیة ، تلمسان ،بكر بلقاید ، كلیة 
  4 سورة الطلاق ، الآیة- 6
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  ماهية النفقة وحكم مشروعيتها                                            الأول الفصل    

  تضم الملابس والأحذیة والفراش و الأغطیة وغیرها بالإضافة إلى الغداء هنالك الكسوة التي        
: یقصد بالكسوة ما أعتاد على لبسه والذي لا یستغني عنه، والأصل في وجوب الكسوة للولد لقوله تعالى 

 ، مادام أن الأم تستحق كسوتها ویعود سبب دلك هو 1"هن بالمعروف وعلى المولد له رزقهن وكسوت"
ابنها فیكون استحقاق هذه الكسوة للولد أولى ، فكل من تجب علیه نفقة الطعام وجبت علیه نفقة الكسوة 

  .2 المنفقاستطاعةویكون بقدر 
 

  السكن والعلاج : الفرع الثاني
  

  ن بین مشتملات النفقة الواجبة للأب على أبناءه فقهاء الإسلام في اعتبار المسكن ماختلف    
 السكن من مشتملات نفقة الولد فحسبهم السكن هو 5 والحنابلة4 ، المالكیة3حیث اعتبر كل من الحنفیة

  ".6الذي یدفع الهلاك عن الولد المحضون ،أما الشافعیة فلم یعتبروه كذلك
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                   
   سورة البقرة233 الآیة - 1
   .272 - الطحطاوي محمد بن إسماعیل ، المرجع السابق، ص - 2
 ،دار المعرفة، القاهرة ، 2 ج أبو البرکات احمد بن محمد احمد الدردیر ، الشرح الصغیر على اقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ،- 3

  .764، ص1994
 .99،ص1994 ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ،2 شرف الدین أبي النجا موسی بن احمد الحجاوي ، زاد المتقنع في اختصار المقنع ، ط- 4
 96. ص،2007 ، بیروت ، الفكر للطباعة والنشر، دار 4 الخطیب، ج  شرح علىتحفة الحبیب سلیمان  البجیرمي ، -  5
  41. نورة بنت مسلم المحمادي ، المرجع السابق ، ص-  6
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أما العلاج فیعتبر من الضروریات التي تقوم علیها الحیاة الإنسانیة ، فهو اسم لمن یعالج به فنقول       

، لأن معالجة الطفل تتضمن المحافظة على حیاته لأنه أكثر عرضة للمرض ولا 1عالج مریضا أي داواه
على وجوب  الشافعیة  نصومة بالمقارنة مع غیره ، فتشمل المعالجة أجرة الطبیب حیثیستطیع المقا

الدواء ودفع أجرة الطبیب ، فالعلاج والدواء واجب على المنفق علیه لأنها من الضروریات التي تزیل 
  .2الهلاك على الولد

  
   الخدمة والتعلیم: الفرع الثالث

 ، غیر أن 3دم للولد ، حیث قیده الحنفیة بحاجة الولد إلیه الفقهاء في مسألة توفیر الخااختلف    
 ، أما المالكیة ذهبوا للقول أن الأب غیر ملزم بنفقة 4الشافعیة أوجبوه واعتبروه عنصرا من عناصر النفقة

  . 5خادم ولده ولو احتاج إلیه
 ، فالشریعة للابنبة أما نفقة طلب العلم للولد واجبة على الأب وهو من بین مشتملات النفقة الواج    

  .6حثت على طلب العلم والتعلم للجنسین ویكون ذلك بشروط وضوابط
  أجرة الرضاع والحضانة: الفرع الرابع

الحنابلة، من بین أنواع النفقة الواجبة على الأب نحو  و جعل الفقهاء الحنفیة والمالكیة ، الشافعیة    
 في استحقاق المرضعة اختلفوا، غیر أنهم 7"ورهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أج:" ، لقوله تعالى ابنه

  .للأجرتین 
  
  

                                                   
   .441. سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي ، المرجع السابق ، ص - 1
   .79. إیمان مصطفى البغا ، المرجع السابق ، ص -  2
 .235. الطحطاوي محمد بن إسماعیل ، المرجع السابق، ص -  3
  .441.بجیرمي الشافعي ، المرجع السابق ، ص  سلیمان بن محمد بن عمر ال-  4
 .751. أبو البركات احمد بن محمد احمد الدردیر ، المرجع السابق ، ص-  5
  . 45. نورة بنت مسلم المحمادي ، المرجع السابق ، ص-  6
  .6 سورة الطلاق ، الآیة -  7
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانيلفصلا
  سلطة القاضي في تقدير النفقة

  وآثار الامتناع عن أداءها

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  

  :الفصل الثاني
  سلطة القاضي في تقدير النفقة

  وآثار الامتناع عن أداءها
  :الأولالمبحث

 ضي في تقديرهاخصوصيات دعوى النفقة وسلطة القا

  :المبحث الثاني
   آثر الامتناع عن أداء النفقة
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  آثار الامتناع عن أداءها و سلطة القاضي في تقدير النفقة                الثاني الفصل    
  خصوصیات دعوى النفقة وسلطة القاضي في تقدیرها: المبحث الأول        

  .خصوصیات دعوى النفقة :المطلب الأول 

تعتبر دعاوى النفقة من أكثر الدعاوى المنتشرة على مستوى أقسام و غرف شؤون الأسرة بمحاكمنا،      

و النفقات المقصودة هنا هي النفقات الناجمة على أثار فك الرابطة الزوجیة التي تعتبر من حقوق الزوجة 

علیها لأن الزوجة دخول م من قانون الأسرة وهنا نعني الزوجة ال74 على زوجها طبقا لنص المادة

دخول بها لا نفقة لها ، أي أن نفقة الزوج على زوجته واجبة سواء كان معسرا أو مالمعقود علیها و غیر 

حالة رفض و امتناع هذا الأخیر عن دفعها لمدة طویلة في میسرا مادام عقد الزواج صحیح و قائما ، و 

عن إرادته في فك الرابطة الزوجیة فانه یحق من الزمن و خاصة بحالة وجود خلاف بینهما تعبیرا ضمنیا 

   .1جة رفع دعوى بالنفقة المؤقتة أمام القضاء الاستعجالي و تطلب الحكم علیه بالإنفاق علیهاوللز

وعندما یتحقق قاضي الأمور المستعجلة من جدیة قیام دعوى الطلاق و مبررات الطلب ، یستطیع      

 ، تستمر ا ولأولادهلهابلغا مالیا كنفقة مؤقتة مان یقدم إلى الزوجة أن یصدر أمرا استعجالیا تجاه الزوج ب

  2.الغایة صدور الحكم في موضوع دعوى الطلاق

       

  

  

                                                   
  135 ، ص 2006 -  2003ة سن. مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء ، انحلال الزواج و أثاره  1
 .275ت ،ص  دار الجامعة الجدیدة بمصر،د). دراسة فقھیة ونقدیة مقارنة (احمد شامي ، قانون الأسرة الجزائري  2
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  آثار الامتناع عن أداءها و سلطة القاضي في تقدير النفقة                الثاني الفصل    
 من قانون 75 ئهم كما جاء في نص المادةغیر أن النفقة تعتبر من حقوق الأبناء على أبا            

الأسرة فدعوى النفقة تختلف حسب نوع الدعوى فهناك دعوى النفقة الزوجیة و دعوى نفقة العدة و دعوى 

  .1الأولاد

فهذه الدعوى تعتبر من صمیم القضاء الاستعجالي لأنها تتمیز بعنصر السرعة و عدم المساس        

قضایا النفقة كلما  كون بصورة مؤقتة و سریعة ، والاستعجال یظهر فيبأصل الحقوق لان الفصل فیها ی

   .2ستطیع الانتظاری ثبت من ظاهر المستندات أو حاجة طالب النفقة ملحة لانعدام مورد أخر للرزق ولا

و ذلك ... فنجد حالة الاستعجال في المرأة الغیر العاملة التي لا یمكن لها توفیر الأكل و الملبس ،      

رفعها دعوى نفقة مستعجلة بمجرد صدور حكم الطلاق أو أثناء دعوى الطلاق على القاضي أن یصدر ب

أمرا یقضي فیه للنفقة المؤقتة ، فلو انتظرت الزوجة إلى حین صدور الحكم في الدعوي فتضررت كثیرا 

  طلب من طرف المدة وهي في حاجة ماسة إلى النفقة ، على قاضي الأمور المستعجلة البت في ال

  .ظاهر المستندات  من

  

  

  

  

                                                   
 .55، من 1998س سیدي بالعباس ، ب ، جامعة الجیلالي الیاهیل ، إجراءات التقاضي في الزواج و الطلاق رسالة دكتورالالح حمص 1
 . ، العدد الأول 2005ة قضائیة ، سنة ل ، مج2005- 1 - 19 قرار بتاریخ 423033ن المحكمة العلیا ملف رقم قرار صادر علا 2
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  آثار الامتناع عن أداءها و سلطة القاضي في تقدير النفقة                الثاني الفصل
 استعجالیا مبررا بمنح بموجبه للزوجة النفقة لها أمراو من جدیة قیام دعوى طلاق وأن یصدر       

  1.في الدعوى الموضوعیة ولأولادها بطبیعة الحال مؤقتة فتستمر لغایة صدور الحكم 

المشرع الجزائري تدارك حالة المرأة التي لیس لها مصدر تسترزق من طرفه بإدخال قانون جدید       

 ، یتضمن 2015 ینایر سنة 4 الموافق 1436 ربیع الأول عام 13 مؤرخ في 01-15بموجب الأمر 

هذا القانون إلى إنشاء صندوق  یهدف:" هذا القانون إنشاء صندوق النفقة حیث تنص المادة الأولى منه 

  .2" النفقة و تحدید إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالیة 

یعتبر هذا الصندوق عبارة عن خزینة من طرف الدولة یتضمن النفقة المحكوم بها للأطفال             

         المطلقة أن المشرع رأةالمالمحضونین بعد انحلال الرابطة الزوجیة واو وقت رفع دعوى الطلاق كذا نفقة 

  في هذا القانون تطرق إلى حالة عدم الاستفادة منه المرتبطة بسقوط الحضانة إلى الجهة المؤهلة

في الفصل في هذه الدعاوی كما تطرق إلى إجراءات الاستفادة منها و طرق الطعن الصادرة في 

  .أحكامها

  

  

 
                                                   

، 2008،ر ئالطبعة الأولى ، د ط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزا. الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري : حسین طاهري 1
   .173ص

  . المتضمن صندوق النفقة2015 ینایر سنة 4 الموافق 1436 الأول عام  ربیع13 المؤرخ في 01- 15قانون رقم  2
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  آثار الامتناع عن أداءها و تقدير النفقةسلطة القاضي في                 الثاني الفصل
 

أما إذا تبین من ظاهر المستندات المعروضة على القاضي الاستعجالي أن الزوجة الطالبة بالنفقة        

یكفي فإن الدعوى تكون قد فقدت شرط الاستعجال سواء  لها أو لأبنائها میسورة الحال و لها من المال ما

  . الحق أو حلول أجل أدائهكان النزاع منصبا على وجود

كما أنه یتعین على قاضي الأمور المستعجلة في حالة قیام سبب استحقاق النفقة و توافر الشروط     

دعوى   على الأكثر من تاریخ رفعأسبوعینذكورة سابقا أن یحكم القاضي بالنفقة لطالبها في مدى مال

  حین الحكم النهائي واجب النفاذ فورا إلىالنفقة المؤقتة تفي بحاجته الضروریة بحكم غیر مسبب و

  1. بالنفقة 

 الزوج لدفعه للنفقة على زوجته بدون سبب قانوني ولا شرعي في هذه الحالة امتناعكما نجد حالة     

 للزوجة الحق بعد استصدار حكم إلزامیة الزوج بالإنفاق على زوجته أن ترفع أولا دعوى قضائیة

   .)ج .أ  .  ق1 /53( ة طبقا للماد مقتضاها التطلیقب

 و هذا ما نصت 2كما یجوز لها تقدیم شكوى إلى وكیل الجمهوریة من أجل تحریك الدعوى العمومیة     

، كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن النفقة ...یعاقب :" على أنه )  ق ع 331( علیه المادة 

  " ...المقررة قضاءا

  

                                                   
  .474 ، ص 1985، د ط ، دب سنة 1ج . ، قضاء الأمور المستعجلة آخرینمحمد علي راتب و من  1

 2009 ،بجامعة تلمسان، ) جزء الأحوال الشخصیة  (  ،محاضرات في قانون الأسرة الجزائري، تشوار الجیلاني 2
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  آثار الامتناع عن أداءها و سلطة القاضي في تقدير النفقة                الثاني الفصل     
  

 مكرر من قانون 57 تعتبر دعوى النفقة المؤقتة المرفوعة أمام قاضي الموضوع حسب المادة         

 الأسرة لا یفقد القاضي الاستعجالي حقه في الاختصاص بنظر الدعاوى المستعجلة عند توافر الشروط

  .مع أن تكون الدعوى الموضوعیة قد رفعت قبل الدعوى الاستعجالیة أم بعدهاالاستعجالیة و لكن 

  .سلطة القاضي في تقدیر النفقة :المطلب الثاني

 الفقهاء على أن نفقة الزوجة أو القریب من ولد و ولد ولد مقدرة بقدر الكفایة من الخبز و اتفق     

  1.  قدر حال المنفق و المشرب و الكسوة والرضاع إن كان رضیعا علىالادام

 الزوج عن الإنفاق على زوجته مع قدرته على ذلك ، فقد حمی المشرع حق امتناعأما في حالة     

 حقها بعدة طرق لذلك سنتناول في هذا المبحث مطلبین الأول لطرق تقدیر النفقة و استیفاءالزوجة في 

  . والثاني لضمانات أداء النفقة استحقاقها

   استحقاقهاق تقدیر النفقة و طر:   الفرع الأول 

 وسكنى وكسوة النفقة تتناول كل ما تحتاج إلیه الزوجة والأولاد لإقامة حیاتهم من طعام         إن

 وكل ما یلزمها بحسب العرف والعادة و طریق وصول النفقة إلیهم نوعان إما عن . الخ...... وخدمة 

   الزوج امتناعدیة أو عن طریق التملیك وذلك في حالة طریق التملیك وذلك بقیام الزوج بالإنفاق بصفة عا

  

  
                                                   

  .391ادر بن حرز االله ، المرجع السابق، صعبد الق 1
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  آثار الامتناع عن أداءها و سلطة القاضي في تقدير النفقة                الثاني الفصل     
   

وعندها یتم تحدید . عن تقدیم النفقة فتلجأ بذلك الزوجة إلى القاضي أو الحاكم لیفصل في ذلك         

  .ة الزوجیة للنفقاستحقاقتاریخ 

  تقدیر النفقة : أولا 

تقتیر ، في حدود   الفقهاء على أن النفقة الواجبة للزوجة هي نفقة الكفایة بلا إسراف و لااتفق    

ِ    (: المعروف و في حدود طاقة الزوج والزوجة ، و هذا أخذا بقوله تعالى   ۡ ِ ِ ذو            ُِ َ ََ َِ ّ ٖ  ۦُۖ

ُو     ر     ِ رز  ُۡ ِ ۡ َ َ َ َِ ُ         ِ   ءا    ۥُ َ ٰ َ َ ٓ  ۡ ِ ُ ۡ ۚ ٱَ ُ          ُ ِ ّ َ ُ ُ      إ     ءا            ُ ٱَ َ َۡ َ َ َ ًۚ ٰ َ َ ٓ  ِ ۡ َ      ُ ٱَ ۡ َ

      ٗ ۡ ُۡ ٖ ُ ( .1  

 حال الزوج والزوجة یسارا أو إعسارا في الإنفاق و یراعى باعتبارلقد جاءت الآیة الكریمة صریحة       

  2. الوسطاعتبارعادة أهل البلد و حال الوقت و الأسعار مع في تقریرها عرف و 

  التقدیر الفقهي للنفقة- 1

إذا كانت الزوجة مقیمة مع زوجها ، وكان هو قائما بالنفقة علیها ، ومتولیا إحضار ما فیه كفایتها       

م بالواجب  فلیس للزوجة أن تطلب فرض النفقة ، حیث أن الزوج قائ ، من طعام وكسوة ، و غیرهما

  فلها أن تطلب فإذا كان الزوج بخیلا لا یقوم بكفایة زوجته ، أو أنه تركها بلا نفقة ، بغیر حق ، . علیه

  
                                                   

  .7: سورة الطلاق ، الآیة  1
 .125نسرین شرفي، كمال بوفرورة ، المرجع السابق ، ص  2
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  آثار الامتناع عن أداءها و سلطة القاضي في تقدير النفقة                الثاني الفصل     
      

ن یقض لها بالنفقة ، ویلزم الزوج بها متى وللقاضي أ. فرض نفقة لها من الطعام ، والكسوة ، والمسكن 

     .ثبت لدیه صحة دعواها

ٕكما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما یكفیها بالمعروف ، وان لم یعلم الزوج ، إذ أنه منع          
  .الواجب علیه و هي مستحقة له ، وللمستحق ، أن یأخذ حقه بیده متى قدر علیه 

ة الندیة أن الكفایة بالنسبة للطعام تعم جمیع ما تحتاج إلیه الزوجة ، وقد رأى صاحب الروض         

 بالاستمرارفیدخل فیه الفاكهة ، وما هو معتاد من السعة في الأعیاد ، وسائر الأشیاء التي قد صارت 

  1.التكدر  بحیث یحصل التضرر بمفارقتها أو التضجر ، أو علیها مألوفة

 اتفقوا النفقة إلى ما فیه الكفایة ، بل قالوا إنما هي مقدر بالشرع ، و إن  تقدیرایتركوو الشافعیة لم      

 حال الزوج یسرا أو عسرا ، وأن على الزوج الموسر في كل یوم مدین، و أن اعتبارمع الأحناف ففي 

  .وأن على المتوسط مدا ونصفا. على المعسر الذي لا یقدر على النفقة بمال ولا کسب مدا في كل یوم 

وا بین الموسر والمعسر ، وأوجب على كل واحد منهما على قدر حاله ، ولم یبین المقدار فوجب ففرق

  2. ، وأشبه ما تقاس علیه النفقة ، الطعام في الكفارة بالاجتهادتقدیره 

  

  

  
                                                   

  588 ، ص  2004 ، 1دار الحدیث القاھرة  ، طسید سابق ، كتاب فقھ السنة ،  1
  
     589ص ،  نفس المرجع السابقسید سابق ،   2
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  آثار الامتناع عن أداءها و سلطة القاضي في تقدير النفقة                الثاني الفصل     
. وأكثر ما یجب في الكفارة للمسكین مدان في فدیة الأذى. طعام یجب بالشرع لسد الجوعلأنه        

فإن كان متوسطا لزمه مد ونصف، لأنه لا یمكن . وأقل ما یجب مد وهو في كفارة الجماع في رمضان 

  .إلحاقه بالموسر ، وهو دونه ، ولا بالمعسر و هو فوقه ، فجعل علیه مد ونصف 

تقدیر النفقة عینا أو نقدا فیصح أن یكون ما یفرض من النفقة من الخبز والإدام و و بالنسبة ل      

الكسوة ، أصنافا معینة ن كما یصح أن تفرض قیمتها نقدا لتشتري به ما تحتاج إلیه ، و یصح أن 

  1. تفرض النفقة سنویة ، أو شهریة ، أو أسبوعیة ، أو یومیة ، حسب ما هو میسور للزوج

ري علیه العمل الآن هو فرض بدل طعام الزوجة شهریا ، وبدل كسوتها عن ستة شهور و الذي یس    

وهناك من یفرض مبلغا شهریا للنفقة .  أنها تحتاج في السنة إلى كسوة للصیف وأخرى للشتاءباعتبار

، بأنواعها الثلاثة بدون تفصیل، مراعیا أن یكون فیما یفرضه لها كفایة لطعامها ، وكسوتها و سكناها 

  2. حسب حالة الزوج یسرا أو عسرا

  التقدیر القانوني للنفقة- 2

 هذا على أن إلا النفقة، تقدیر يف للقاضي التقدیریة السلطة أعطى زائريجال شرعمفال              

 و النفقة لطلب الدعوى رفع یوم من اعتبارا نالطرفی حال :امه و نمهمی عنصرین یراعي أن رخیالأ

   نفقة وجبت معسرین كان إذا و الیسار، نفقة ستحقهامل وجبت نیمیسور كان فإذا شة،العی ظروف مراعاة

  

                                                   
  .176، 175السابق ، ص السید سابق ، المرجع  1
  .177السید سابق ، المرجع السابق ، ص  2
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  آثار الامتناع عن أداءها و سلطة القاضي في تقدير النفقة                الثاني الفصل     
 تقل لا أن یتوجب عسرمال هو الزوج كان وٕاذا الوسط، نفقة وجبت معسر أحدها كان إذا و ،عسارالإ    

  .الزوجة لكفایة ىدنالأ دحال یسد الذي الضروریة اجیاتحال عن النفقة

 تقدیر أن قضاء، و فقها قررمال من(: ا هبقول اهقرارات إحدى ف العلیا كمةمحال إلیه ذهبت ما هذا و

 فإن مث من و العیشة، مستوى حالم ث عسرا أو یسرا الزوجي حال على یعتمد للزوجة ستحقةمال النفقة

   1.)..الشرعیة للقواعد الفخم یعد بدأمال هذا الفخی امب القضاء،

 النفقة تقدیر  یراعى فيأنه على تقضي يالت و ج.أ.ق من 79 ادةمال علیها نصت النفقة تقدیر مسألة و

   .كمحال من سنة مضي قبل تقدیره یراجع لا و عاش،مال ظروف و الطرفي حال

 السلطة له القاضي أن لنا یتضح ه،أعلا علیها وصنصمال ج.أ.ق من 79 للمادة قراءتنا لخلا من و   

 الةحال یراعي أن علیه بجی یرهاروتب السلطة هذه إعمال من یتمكن ىحت وأنه النفقة، تقدیر يف التقدیریة

وهذا ما جسدته أحكام ، الطلب یوم من اعتبارا وذلك نللطرفی عیشةمال وظروف قتصادیةالا و جتماعیةالا

  المجلس  حال الزوج عند تقدیر النفقة، حیث قضىالاعتبارتأخذ بعني   أنهاا نجد في مجملهالقضاء إذ 

 المادیة  على الوضعیة الاطلاعقانونا أن عدم  المقررمن "أنه )  العلیا حالیاالمحكمة( سابقا  الأعلى

فقة،  تقدیر مبلغ النفياعتمدت علیها  تيٕللزوج وعلى مرتبه الشهري واغفال ذكر السندات ال والاجتماعیة

  2.  النقض القرار یستوجبیجعل

                                                   
  55 ص 1990 لسنة 3 العدد المجلة القضائیة    02/09/ 1987  الصادر بتاریخ 44630 :رقم القرار 1
 للدراسات ةالأكادیمیالجزائر ، مجلة .عیادة الحسین ، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف .الحمایة القضائیة للأسرة عبر النفقة الزوجیة ، د 2

  361 :ص  و القانونیة،الاقتصادیةالعلوم    )أ (      القسم 02 ، العدد 12 المجلد، والإنسانیة  الاجتماعیة
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  آثار الامتناع عن أداءها و سلطة القاضي في تقدير النفقة                الثاني الفصل     
 شرعا قررمال من ": اهبقول الفقه يف الزوج وسع مراعاة من بدلا أنه العلیا كمةمحال قضت كما     

 أن أیضا قررمال ومن ، الزوجة نشوز ثبت إذا لاإ الزوج وسع حسب یكون النفقة تقدیر أن وقانونا

 من سنة مضي قبل تقدیره یراجع ولا ، عاشمال وظروف الطرفي حال النفقة تقدیر يف القاضي یراعي

  "1 الشریعة لحكام خرقا یعد ذلك الفخی امب ءالقضا فان مث ومن كمحال

 أن وللقاضي الدعوى رفع تاریخ من النفقة تستحق " بأنه سرةالأ قانون من 80 ادةمال نصت كما       

 النفقة استحقاق تاریخ فإن وعلیه ،"الدعوى رفع قبل سنة تتجاوز لا دةمل بینة على بناء باستحقاقها كمحی

 وزجی ول كمحال صدور تاریخ ىإل كمةمحبال الضبط كتابة يف وتسجیلها الدعوى رفع تاریخ من یبدأ

 حكم فیها یتضمن يالت الةحال يف كم،إلاحال صدور بعد ولا الدعوى رفع قبل لا بالنفقة كمحی أن للقاضي

 مستقبلیة بنفقة الحال هذه مثل يف كمحال وزجی حیث طلقةمال إل ضانةحال حق إسناد و قبالطلا القضاء

 يف الفصل مع ائیةهن بصفة فیها تفصل مث رافعةمال إجراءات أثناء هیديمت حكم وجبمب للزوجة مؤقتة

 تقدیرا وذلك الدعوى رفع عن سابقة دةمل القاضي یقدرها أن استثناء القانون زأجا وقد النزاع، موضوع

 نفسه، راجعةمل لزوجها فرصة تفتح لكي الدعوى رفع عن اهأخرتي والت رأةمال فیها تكون يالت للظروف

         

  

  

                                                   
 55 ص 1992 لسنة 2 العدد المجلة القضائیة    01/16/ 1989  الصادر بتاریخ 51715 :رقم القرار -  1
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  اءهاآثار الامتناع عن أد و سلطة القاضي في تقدير النفقة                الثاني الفصل     
  

 ل وأن الدعوى رفع قبل سنة من أكثر دةمب بالنفقة كمحی أن القاضي على منع شرعمال أن رغی         

 بأن رأةمال من دلیل إل تاجحی بسنة الدعوة قبل فیما كمحال ولكن كمحال على سنة مرور قبل حكمه یراجع

 بإدعاء شهادوالإ القول تعذر نةالبی انعدمت فإن كلیا دةمال هذه لخلا نفاقالإ عن الزوج امتناع تثبت

  .   1 لذلك الزوجة

 ینص مل الشرع و ، حكمه لصدور العناصر من موعةجم على یعتمد التقدیر حسن سبیل يف أنه إلا     

 یكن أنه الذكر السالفة ج.أ.ق من 79 ادةمال نص لخلا من یفهم لكن النفقة، حكم بطبیعة صراحة

 النفقة كفایة عدم حالة يف ذلك دثحی قد و بالنفقة، القاضي الكم من سنة فوات بعد النفقة حكم مراجعة

   :العلیا كمةمحال اجتهاد استقر وعلیه .مادیا الزوج حال رتغیی أو ،سعارالأ ءلغلا

 قررمال من" : یلي ما  04/23/ 1996 الصادر بتاریخ 136604 :رقم القرار يف جاء حیث     

 الشيء جیةحب الطعن وزجی ولا كمحال من سنة مضي بعد النفقة مراجعة للقاضي وزجی أنه قانونا

  . عامة بصفة النفقات و عیشةمال على تطرأ يالت للمستجدات تبعا النفقة يف فیه قضيمال

     

  

  

  
                                                   

  .176 ص ، السابق رجعمال ، ) قالطلا و الزواج(   ولالأ زءجال زائري،جال رةسالأ قانون شرح يف الوجیز بلحاج، يالعرب - 1
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  آثار الامتناع عن أداءها و سلطة القاضي في تقدير النفقة                الثاني الفصل   
 

 كان امول. لهحم يف لیس القانون رقخب فیه طعونمال القرار على النعي فإن مث ومن               

 حكم تعدیل فیها تطلب 1993 سنة يف دعوى رفعت الطاعنة أن -الحال قضیة يف  -ثابتا

 مصاریف فیها امب أولادها حاجیات تكفي لا أصبحت يالت النفقة مبالغ ومراجعة 27/09/1988

 كان ىومت القانون صحیح طبقوا النفقة بتعدیل ضائهمبق قضاة فان السكن وأجرة درسةموال عیشةمال

  1." لطعنا رفض استوجب كذلك

  تعدیل مقدار النفقة-  ـ3

تعد مراجعة مقدار النفقة من المسائل الهامة خصوصا من حیث العمل القضائي بالنظر إلى       

  .معطیات عدة 

راعاة حالة الزوج و حالة الأسعار وٕاذا كانت م<< : و یقول الدكتور محمد مصطفى شلبي ما یلي      

واجبة عند الفرض لئلا یضار أحد الزوجین فیجب مراعاة ذلك بعد الفرض عند التغییر الطارئ على 

فإن تغیرت حالة الزوج من الیسر إلى العسر أو بالعكس فرضت النفقة من جدید حسب الوقائع . أحدهما

  2. >>لعكس وكذلك عند تغیر الأسعار من الرخص إلى الغلاء أو ا

      

  

                                                   
  89 ص 1997 لسنة 2 العدد المجلة القضائیة    04/23/ 1996  الصادر بتاریخ 136604 :رقم القرار - 1
  
  ۔453،ص1983محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام ، طھ، الدار الجامعیة ، بیروت ، لبنان ،-  2
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و یرى المؤلف بن شیوخ الرشید بأن مدة سنة قد تضر بالزوجة و أولادها ، لذا كان من المفروض        

  1.  المعیشیة في المجتمع الجزائري والاقتصادیةنظرا للتغیرات . تقلیص هذه المدة إلى ستة أشهر 

وٕاذا تغیرت الأسعار عن وقت الفرض ، أو تغیرت حالة الزوج المالیة ن فإما أن یكون هذا التغییر      

ولا بد من رعایة . في الأسعار إلى زیادة، أو نقص، أو یكون تغیر حالة الزوج إلى ما هو أحسن، أو أسوأ

  :كل حالة من هذه الحالات 

وٕان . إن تغیرت الأسعار عن وقت الفرض إلى زیادة ،كان للزوجة أن تطالب بزیادة نفقتها ف        

و إن تحسنت حالة الزوج المالیة عما كان علیه .  النفقةتخفیضتغیرت إلى نقص كان للزوج أن یطلب 

  .حین تقدیر النفقة ، كان للزوجة أن تطلب زیادة نفقتها

و إذا  ظهر . إلى أسوأ ، كان للزوج الحق في طلب تخفیض النفقةو إن تغیرت حالة الزوج المالیة     

بعد تقدیر النفقة أن التقدیر كان خطأ لا یكفي الزوجة كان من حق الزوجة المطالبة بإعادة النظر في 

  2. التقدیر، وعلى القاضي أن یقدر لها ما یكفیها لطعامها ، وكسوتها، مع ملاحظة حالة الزوج

  النفقةقاقاستح: الفرع الثاني 

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى و << :  من قانون الأسرة على ما یلي 80تنص المادة     

  .>>الدعوى   بناءا على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفعباستحقاقهاللقاضي أن یحكم 

                                                   
  .151بن شیوخ الرشید ، المرجع السابق ن ص  1
  .178السید سابق ، المرجع السابق ، ص  2
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من تاریخ رفع الدعوى و تسجیلها في كتابة الضبط بالمحكمة   النفقة یبدأاستحقاقوعلیه فإن تاریخ      

  إلى تاریخ صدور الحكم ، ولا یجوز للقاضي أن یحكم بنفقة لما قبل رفع الدعوى ، ولا لما بعد صدور

ق و إسناد حق الحضانة إلى المطلقة  الحكم إلا في الحالة التي یتضمن فیها الحكم القضائي بالطلا

كما یجوز للمحكمة أن تحكم بنفقة مؤقتة . حیث یجوز الحكم في مثل هذه الحال بنفقة مستقبلیة للأولاد

للزوجة أو الأولاد بموجب حكم تمهیدي أثناء إجراءات المرافعة ثم تفصل فیها بصفة نهائیة مع الفصل 

 أن یقدرها لمدة سابقة عن رفع الدعوى ، لكي یفتح ستثناءااو لقد أجاز القانون . في موضوع النزاع 

غیر أن المشرع منع على القاضي أن یحكم بالنفقة بمدة أكثر من سنة قبل . فرصة لزوجها لمراجعة نفسه

  رفع الدعوى، وأن لا یراجع حكمه قبل مرور سنة على الحكم، ولكن الحكم بالنفقة فیما قبل الدعوى بسنة 

 البینة تعذر القول انعدمتمن المرأة تثبت عدم إنفاق الرجل خلال هذه المدة كلها ، فإن یحتاج إلى دلیل 

إن القانون منع الحكم بالنفقة لمدة سنة سابقة على الإدعاء، حتى لا یترك . والإشهاد بإدعاء الزوجة ذلك

ا مرة واحدة، فیقع في مجالا لإرهاق الزوجة زوجها ، إذ تترك مطالبته بالنفقة سنوات كثیرة، ثم تطالبه به

  1.الحرج والضیق

      

  
  

                                                   
   .177،176 بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص -  1
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 من قانون 37أما بالنسبة للمحكمة المختصة بالفصل في دعوى النفقة فقد نصت المادة                

 الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في الاختصاصیؤول << : ما یلي الإجراءات المدنیة والإداریة على 

   للجهة الاختصاص موطن المدعى علیه ، و إن لم یكن له موطن معروف ن فیعود اختصاصهادائرة 

 الإقلیمي للجهة الاختصاص موطن، یؤول اختیارلقضائیة التي یقع فیها أخر موطن له ، و في حالة ا

  1. >>لم ینص القانون على خلاف ذلك  ا الموطن المختار ، ماالقضائیة التي یقع فیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة2008 فبرایر سنة 25 الموافق ل1429صفر عام 18 مؤرخ في 09- 08الأمر رقم  1
  



  

  

  

  

  

  آثر الامتناع عن أداء النفقة: المبحث الثاني
 :المطلب الأول

  .أركان وشروط جريمة الامتناع عن تسديد النفقة

:المطلب الثاني
  .العقوبة في جريمة الامتناع عن تسديد النفقة
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  آثر الامتناع عن أداء النفقة: المبحث الثاني
  .أركان وشروط جریمة الامتناع عن تسدید النفقة: الأولالمطلب 

 العقوبة  عن تسدید النفقة من الجرائم المسماة ، التي حدد أركانها وشروطها وكذاالامتناع تعد جریمة 

وشروط ) الفرع الأول( المقررة لها المشرع الجزائي الجزائري، ومنه فهي كباقي الجرائم لابد لها من أركان 

  ). الفرع الثاني( 

  . أركان جریمة الامتناع عن تسدید النفقة:الفرع الأول

ه، وأركان ، إذ یعد جزءا داخلا في حقیقته وتكوین الشيء ما یكون به قوام الاصطلاحینالركن عند 

والركن ) الفرع الثاني( والركن المادي ) الفرع الأول( الركن الشرعي : جریمة عدم تسدید النفقة ثلاث

  ).الفرع الثالث( المعنوي 

  . الركن الشرعي:  أولا

 من قانون 331القانوني، الذي یجرم الفعل حیث نصت المادة  یتجسد الركن الشرعي للجریمة في النص
وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث سنوات ) 6(یعاقب بالحبس من ستة" ي ما یلي العقوبات الجزائر

عن تقدیم المبالغ ) 2(دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرین  300.000  دج إلى50.000
المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، 

   . صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهموذلك رغم
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 على سوء الاعتیادویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس، ولا یعتبر الإعسار الناتج عن 

  .ن المدین في أیة حالة من الأحوالالسلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا م

 من قانون الإجراءات الجزائیة، تختص أیضا بالحكم في 329 و40 و37دون الإخلال بتطبیق المواد 

ذكورة أعلاه في هذه المادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو مالجنح ال

 .المنتفع بالمعونة

  ".الغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائیةویضع صفح الضحیة بعد دفع المب

  الركن المادي :  ثانیا

  .تتشكل الجریمة من سلوك إجرامي ونتیجة، تربط بینهما علاقة سببیة

  : عن تسدید المبلغ المالي المحكوم به الامتناع - 1

 یقصد بالفعل الإجرامي، ذلك السلوك الذي یظهر إلى العالم الخارجي في صورة فعل أو        

 عن القیام بفعل، و جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الجرائم السلبیة التي یتمثل فعلها متناعالا

بمعنى القیام بعمل سلبي، یتمثل في امتناع المتهم . الإجرامي في الإحجام عن إتیان فعل ملزم قانونا

  .1عن أداء مقدار النفقة المحكوم بها قضاء

  

                                                   
  .39 ص ، 2014 زئر، ا الج ،ةهوم دار الثانیة، الطبعة الأسرة، نظام على الواقعة الجرائم سعد، العزیز عبد 1
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یشترط تحقق النتیجة الإجرامیة، في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة ومناط الأمر أنها جریمة  ولا       

  . من قانون العقوبات الجزائري331سلبیة محضة، هذا ما یدرك من نص المادة 

 عن تسدید نفقة، یجب أن یصدر سلوك سلبي من جانب المتهم، هذا ومنه فلقیام جریمة الامتناع       

الامتناع إما أن یكون صراحة عن طریق رفضه لتنفیذ فحوى الحكم القضائي النهائي، كما قد یكون 

ضمني عن طریق تسلمه نسخة من الحكم القضائي، وسكوته دون أي مبادرة للتنفیذ، تجدر الإشارة في 

الجزئي لفحوى الحكم، یعد امتناعا تقوم به الجریمة، الأمر نفسه ینطبق إذا قدم هذا المجال، أن التنفیذ 

  .1مقدار النفقة عینا، أو تمسك بمقاصة قبل المحكوم لمصالحه بالنفقة

  : عن التسدید لمدة تتجاوز الشهرینالامتناع استمراریة -2 

ع عن التسدید جاوز الشهرین وذلك لقیام جریمة الامتناع عن تسدید نفقة، یجب إثبات أن الامتنا       

  .عن طریق المحضر الذي یحرره المحضر القضائي

ویثار إشكال، یتعلق بسریان مدة شهرین، التي لم یحسم فیه المشرع، فیستحسن تدخله لإزالة هذا       

ي اللبس، وذلك بالنص صراحة عن سریان هذا المیعاد، وفي ظل هذا الفراغ القانوني فإن الفقه القانون

یمیز بین حالة ما إذا بدأ المدین بتنفیذ الحكم الملزم بالنفقة، ثم توقف عن ذلك فهنا مدة شهرین تسري 

  من تاریخ التوقف عن الأداء، بینما إذا لم یقم بتنفیذ الحكم كلیا فالمدة تسري من تاریخ التبلیغ الرسمي، 

  
                                                   

  182 ص السابق، المرجع الأول، الجزء الخاص، زائريالج القانون في الوجیز بوسقیعة، أحسن 1
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 وعدم الانقطاع، الاستمراریة اشتراطمن هنا نستخلص أن هذه المهلة، یجوز أن تكون متقطعة ذلك أن 

یمنح فرصة للمتهم للإفلات من العقاب إن دفع المبلغ لمدة معینة ثم انقطع عن ذلك، ضف إلى ذلك 

تهم مهلة لیفي بالتزاماته كلیا بطریقة ودیة  المشرع هذه المهلة هو منح الماشتراطفإن المغزى من 

  1.وبانقضاء هذه المدة دون الدفع تقوم الجریمة ضدها

  .الركن المعنوي: ثالثا

یعد القصد الجنائي ثالث أركان جریمة عدم تسدید النفقة ویتمثل في صدور الفعل الإجرامي عن إرادة     

  :حرة هذا ما سنوضحه فیما یلي

  :العمد - 1

ریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الجرائم العمدیة، التي تستدعي توفر القصد الجنائي،  إن ج     

أي امتناع المتهم عن دفع النفقة المقررة قانونا لمدة شهرین وبالتالي فلا تقوم هذه الجنحة إلا إذا توافر 

 .عنصر العمد أي العلم والإرادة

لحكم القضائي الممهور بالصیغة التنفیذیة، مبلغ وفقا فعنصر العمد لا یتحقق إلا بعلم المتهم با     

  .للقواعد العامة للإجراءات

  

  

                                                   
  39 ص السابق، المرجع الأسرة، نظام على الواقعة الجرائم سعد، العزیز عبد 1
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  . قرینة سوء نیة- 2

 عن تسدید النفقة یعد إن سوء النیة في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة مفترض فمجرد الامتناع       

لم یثبت العكس، ومنه لا یعد الإعسار الناتج سوء السلوك أو الكسل أو السكر،  قرینة على سوء النیة، ما

  1.عذرا مقبولا

  . عبء إثبات القصد الجنائي-3 

یقصد بعبء الإثبات، إقامة الدلیل على صحة الواقعة المدعى بها أو نفیها، فالأصل في الأفعال      

اءة وعلى من یدعى خلاف الأصل إثبات ذلك، فالنیابة العامة والطرف المضرور هما المكلفان البر

  . بالإثبات

  .شروط جریمة الامتناع عن تسدید النفقة: الفرع الثاني

، أمر خارج عن ماهیة وحقیقة وتكوین الشيء، لكن یتوقف وجود الشيء على الاصطلاحالشرط في 

بالإضافة إلى حكم قضائي ) أولا(  تسدید النفقة في وجود دین مالي وتتمثل شروط جریمة عدم .وجوده

  ).ثانیا( نهائي 

تعد العلاقة الدائنیة المالیة أولى الشروط  عوجود علاقة دائنیة مالیة بین الزوجین والأصول والفرو:  أولا

  .ول والفروعالمطلوبة قانونا، لقیام الجریمة محل الدراسة، وهي علاقة محصورة بین الزوجین والأص

  
                                                   

 أحسن مرجع في إلیھ مشار ، 380958 رقم ملف ، 2006 أفریل 26 في الصادر العلیا بالمحكمة الجنح غرفةرار ق 1
  176 ص ، الأول، الجزء الخاص، زائريالج القانون في الوجیز بوسقیعة، .
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 من تقنین الأسرة الجزائري على نحو ما مر بنا 78المادة   ویستند الدین المالي في مفهومه إلى نص

  .سابقا

وما یعد من ضروریات الحیاة على وهي بذلك تشمل الطعام والملابس والتطبیب والسكن أو أجرته     

 اقراراته الذي شاب الاضطراب المحكمة العلیا یرى مدى تلقراراغیر أن الدارس . حسب العرف والعادة

 من قانون العقوبات الجزائري، فتارة تقصره في النفقة 331في تحدید مفهوم الدین المالي الوارد في المادة 

والرأي الراجح أن النفقة محددة طبقا . 2 السالفة الذكر78ادة الم ، وتارة حددته بمعیار نص1الغذائیة

  . من تقنین الأسرة الجزائري78للمادة 

  .حكم قضائي:  ثانیا

القیام جریمة الامتناع عن تسدید نفقة، لابد من صدور حكم قضائي نهائي فاصل في موضوع النفقة     

  .الحكم ط الواجب توفرها في هذاسوف نوضح الشرو: ممهور بالصیغة التنفیذیة، وفیما یلي و

غرفة شؤون الأسرة یلزم الدائن   لابد من صدور حكم قضائي عن قسم أو: وجود حكم قضائي نافذ- 1

 3. الملزم بإعالتهمأسرتهبأداء النفقة فلا یعتد بالنفقة، إذا كانت مجرد تطوع أو اتفاق بین الجاني وأفراد 

  

                                                   
 أحسن مرجع إلیھ مشار ، 397975 رقم ملف ، 2008 فیفري 27 في الصادر العلیا، بالمحكمة الجنح غرفة رارق 1
  177 ص ، الأول، الجزء الخاص، زائريالج القانون في الوجیز سقیعة،بو .
  38 ص السابق، المرجع الأسرة، نظام على الواقعة رائمالج سعد، العزیز عبد 2
 العدد ر .ج والإداریة المدنیةراءات الإج قانون المتضمن   2008 رایرفب 25 في المؤرخ  09- 08رقم  القانون من 323/02 المادة نصت 3

 طلبھ عند ،الاستئناف أو المعارضة رغم المعجل، بالنفاذ یؤمر القانون، بقوة التنفیذ الواجبة الأحكام باستثناء " مایلي على ، 2008 لسنة 21
  ."الحضانة لھ أسندت لمن الزوجیة مسكن منح أو النفقة مادة في أو ... فیھا یحكم التي الحالات جمیع في



 57

  آثار الامتناع عن أداءها و اضي في تقدير النفقةسلطة الق                  الثاني الفصل
  

 الممهور بالصیغة التنفیذیة، مستنفذ لطرق الطعن العادیة من معارضة و والحكم القضائي النافذ و

  .إستناف

، 1"لكن هنالك الأحكام الابتدائیة، مثل النفقة تلحقها القوة التنفیذیة عن طریق وصف النفاذ المعجل      

یذ الأحكام الأجنبیة القاضیة في النفقة في الجزائر، إذا كانت ممهورة بالصیغة التنفیذیة متى كما یمكن تنف

  .2استوفت كل الشروط الشكلیة و الموضوعیة

 و الحكمة من وجوب شمولیة أحكام النفقة بالنفاذ المعجل، هو منع الضرر الذي قد یلحق أصحاب    

  . تستغرق وقتا طویلاالمصلحة نتیجة الإجراءات العادیة والتي قد

  . تبلیغ المدین بالحكم القضائي-2 

القیام جریمة الامتناع عن تسدید نفقة، یجب أن یصل إلى علم المكلف بالحكم مضمون الحكم،     

ومقدار النفقة المحكوم بها، وذلك بتبلیغه بنسخة من هذا الحكم القضائي، بواسطة محضر تبلیغ سند 

وكذا محضر تكلیف بالوفاء ومحضر تبلیغ تكلیف . بل محضر قضائيرسمي لسند تنفیذي محرر من ق

  . یوما للوفاء بمبلغ الدین15بالوفاء، مع منحه مهلة 

  

  

                                                   
   المدنیة.الإجراءات قانون المتضمن 2008 فیفري 25 في المؤرخ  09 -08 رقم للقانون وفقا التنفیذ طرق عمر، باشا حمدي 1

 .2013،157 ،زائرالج ،ةھوم دار طبعة، الإداریة،دون

  2015 لسنة 39 العدد الرسمیة الجریدة 2
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  .المطلب الثاني، العقوبة في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة
 الفعل المجرم، ارتكابالعقوبة جزاء یحدده المشرع ویوقعه قاضي الحكم على من تثبت مسؤولیته في     

  1. حقوقه وبالتالي فهي تهدف لإیلام الجاني والإنقاص من كل أو بعض
وفیما یلي سوف نوضح بالتفصیل الجزاء المقرر لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة حیث نتحدث عن     

ثم نوضح الأسباب ) الفرع الأول(ر قانونا ضد مرتكبي جریمة الامتناع عن تسدید النفقة العقاب المقر
  ).الفرع الثاني(التي تؤدي إلى تشدید هذه العقوبة وانقضائها 

  .العقوبات المقررة:  الفرع الأول 
یم العمومیة یحكم مبدأ الشرعیة نظام العقوبة، فلا عقوبة بغیر قانون ومن میزات القاعدة محل التجر     

، وعقوبات ضد )أولا(والتجرید ، بالإضافة إلى شخصیة العقوبة، لذا فهنالك عقوبات ضد الفاعل الأصلي 
  ). ثانیا(الشریك وحالة الشروع 

  .عقوبة الفاعل الأصلي: أولا
  قرر قانون مجموعة من العقوبات الأصلیة والتكمیلیة ضد الفاعل الأصلي وذالك على النحو     
  :التالي
  . العقوبات الأصلیة-01

أشهر ) 6(یعاقب بالحبس من ستة : " من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي331تنص المادة      
 دج كل من امتنع عمدا ولمدة 300.000 إلى 50.000 مالیة منرامة سنوات وبغ) 3(إلى ثلاث 

  ..."تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته
      
  
  
  

                                                   
  2015 ینایر 7 الصادرة في 7 العدد ،المتضمن إنشاء صندوق النفقة ، الجریدة الرسمیة2015 ینایر 04 المؤرخ في 01-15القانون رقم  1
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من هنا یتضح أن العقوبات الأصلیة المقررة قانونا في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، تنقسم إلى      
  ریة وذلك بالحبس عقوبات سالبة للحریة، یتم من خلالها حرمان المحكوم علیه من حقه في الح

 دج 50.000 سنوات، إضافة إلى عقوبات مالیة على شكل غرامات تتراوح ما بین 3 أشهر إلى 6من 
  1.للقاضي  دج، وما یمیز هذا النوع من العقوبات أنها وجوبیة بالنسبة300.000 إلى
  .العقوبات التكمیلیة: 02
 من قانون 332 عن تسدید النفقة، حددتها المادة  بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المقررة لجریمة الامتناع   

ویجوز الحكم علاوة على ذلك، على كل من قضي علیه : "على ما یلي العقوبات الجزائري التي تنص
 بالحرمان من الحقوق الواردة في 331و  298 ، 330علیها في المادتین  بإحدى الجنح المنصوص

  ".  سنوات على الأكثر5 إلى  من هذا القانون، من سنة على الأقل4المادة 
یجوز للمحكمة على قضائها في : على ما یلي ج، نجدها تنص.ع. من ق14وبالرجوع لنص المادة     

جنحة، وفي الحالات التي یحددها القانون تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق 
  ". سنوات5 وذلك لمدة تزید عن 1 مكرر 9الوظیفیة المذكورة في المادة 

یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة : "على ما یلي  مكررا نجدها تنص9 بالرجوع للمادة   
  : والمدنیة والعائلیة

  .العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف، والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة-
  .الحرمان من حقوق الانتخاب و الترشح، و من حمل أي وسام

الأهلیة، لأن یكون مساعدا محلفا، خبیرا أو شاهد على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على عدم - 
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، والتدریس وفي إدارة مدرسة، وخدمة في مؤسسة . سبیل الاستدلال

  .التعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا
  .عدم الأهلیة أن یكون وصیا أو قیما- 
  

                                                   
 مجلة المیزانالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة ،  جریمة عدم تسدید النفقة في قانون العقوبات الجزائري ، رغیوات مصطفى ، 1

،Volume 2, Numéro 2, Pages 287-304،    
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  ...".  سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها-
 من قانون العقوبات الجزائري أنها 332المادة  یمیز هذا النوع من العقوبات المقررة في نص ما         

  .  ضرورة الحكم بها أو الامتناع عن ذلكجوازیه بالنسبة للقاضي، یجوز له تقدیر
  . والشروع في جریمة الامتناع عن تسدید النفقةالاشتراك: ثانیا
كل جریمة تستأثر بظروفها الخاصة بها والتي تحدد مدى جسامة الجریمة فقد ترتكب الجریمة من عدة    

  إتمامه وهو ما یعرف ، كما قد یرتكب الجاني السلوك المادي دون بالاشتراكأشخاص وهو ما یعرف 
  :بالشروع، هذا ما سنوضحه فیما یلي

  . عقوبة الشریك-01 
 في الجریمة تصح معاقبة الشریك على كافة الأفعال التي قام بها هذا ما قضت به الاشتراكمتى قام 

 من قانون العقوبات الجزائري ، التي سوت بین الفاعل الأصلي والشریك حیث 42 و 41نص المادة 
یعتبر فاعل كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب : "ما یليتنص على 

." الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة، أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي
 جنایة أو جنحة یعاقب الشریك في: "على ما یلي  من قانون العقوبات الجزائري فتنص44أما المادة 

 على جریمة الاشتراكیوجد لمانع یمنع من تطبیق أحكام  لا..." بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة
 في هذه الجریمة، فلا وجود الوسائل تحضیریة الاشتراكالامتناع عن تسدید النفقة إلا أنه یصعب تصور 
  .تسهیلیة یقوم بها الشریك لصالح الفاعل الأصلي

  . العقاب على الشروع انتفاء-02 
المحاولة في : " من قانون العقوبات الجزائري نصت على الشروع فیما یلي31المادة  بالرجوع لنص     

الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناءا على نص صریح في القانون، والمحاولة في المخالفة لا یعاقب علیها 
  1."إطلاقا

  
  

                                                   
قانون العقوبات،   ،المتضمن المتضمن1966 یونیو سنة یونیو سنة 8 الموافق الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في مؤرخ في 156-66 الأمر رقم الأمر رقم 1

  .المعدل والمتمم قانون العقوبات، المعدل والمتمم
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علما أن جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، لم یرد نص صریح یعاقب على الشروع، كما أن اعتبار      
 السلبیة، فإنه لا یتصور إمكانیة وجود وقائع تمثل شروع في الجرائمجریمة الامتناع عن تسدید النفقة من 

  .عتهاهذه الجریمة بحكم طبی
  .تشدید العقوبة وانقضاءها:  الفرع الثاني 

مبدأ تفرید العقاب بمعنى أن : من المعروف قانونا أن العقوبات تخضع لمبدئین أساسیین هما      
أما ) أولا(المشرع یحدد الحد الأقصى والأدنى للعقوبة كما یمنح السلطة التقدیریة للقاضي لتشدید العقوبة 

في شخصیة العقوبة ومن أهم النتائج المترتبة عن هذا المبدأ هو انقضاء الدعوى المبدأ الثاني فیتمثل 
  ).ثانیا(العمومیة بوفاة المحكوم علیه أو بالتقادم في حالة إفلات هذا الأخیر من العقاب 

  . تشدید العقاب: أولا
   وفقا لنص المادةیجوز للقاضي في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة أن یحكم بحالة العود تلقائیا     
یجوز للقاضي أن یثیر تلقائیا حالة العود إذا لم : "تنص من قانون العقوبات الجزائري التي 10مكرر 54

علیه تدابیر   رفض المتهم المحاكمة على هذا الظرف المشدد فتطبقوٕاذا المتابعة إجراءاتینوه عنها في 
فتشدد بذلك العقوبة المقررة ". ائیة الجزائري من قانون الإجراءات الجز338 من المادة 4 و3الفقرتین 

  .قانونا لتصل الضعف
  انقضاء العقوبة:  ثانیا
إذا كان تنفیذ العقاب هو الطریق العادي لانقضاء العقوبة، فإن هذه الأخیرة تنقضي بطرق أخرى      

  .تتمثل في تقادم العقوبة المنطوق بها، وبوفاة المحكوم علیه
 یقضي مبدأ شخصیة العقاب انقضاء العقوبة بوفاة :فاة المحكوم علیه انقضاء العقوبة بو-01 

مات المالیة التي تصبح نهائیة قبل وفاة االمحكوم علیه في جمیع الجرائم دون استثناء، غیر أن الغر
  . المحكوم علیه تبقي على ذمة المتوفي وفقا لقواعد القانون المدني فلا تقسم التركة إلا بعد سداد الدیون
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یستفید الجانحون الذین یتملصون عن تنفیذ العقوبة بانقضاء الحق في تنفیذها :  تقادم العقوبة-02     
  ، بقوة القانون بعد انقضاء المدة المقررة قانونا التي تختلف باختلاف وصف الجریمة

 تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق: "، على ما یلي ج.ج.إ. من ق614المادة  تنص و
بموضوع الجنح، بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من تاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو الحكم 

  1...". نهائیا
 سنوات 5قوبة تتقادم بمرور جنحة فإن الع باعتبار أن جریمة الامتناع عن تسدید نفقة تحمل وصف    

  .تسري من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 مجلة المیزانالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة ،  ،جریمة عدم تسدید النفقة في قانون العقوبات الجزائري ، رغیوات مصطفى  1

،Volume 2, Numéro 2, Pages 287-304 ،   
  



  

  

  

  اتمةـــــــــــــــــــــــــــــــخ
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لتدخل القاضي من خلال ما یتمتع  خصبا قد جاءت معظم قواعد قانون الأسرة مرنة تاركة مجالال      

سب كل قضیة معروضة علیه، فقد وسع قانون الأسرة الجزائري من تدخل به من سلطة تقدیریة ح

القاضي لإیجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي فرضها تطور الزمن، وهذا باستعمال سلطته التقدیریة 

 .بالبحث عن العلاج المناسب لكل عارض قد یعترض استقرار الأسرة أو یهدد مصالحها

بیرا في المحافظة على الأسرة والنظام الاجتماعي بوجه خاص، لا سیما إن القاضي یلعب دورا ك       

وأن الأسرة هي اللبنة الأولى في تكوین المجتمع، فالأسرة الصالحة تعني المجتمع الصالح، وبذلك فإن 

  أي مطالبة بأي أمن سیاسي أو اقتصادي لا یمكن إن یكون إلا بموازاة تحقیق الأمن الاجتماعي

ه في الكثیر من ت على القاضي الكثیر من الأعمال، وفوضت قد أوجبیعة الإسلامیة  الشر    كما  

؛ فقد ج .أ. ق222 وكذلك المشرع الجزائري من خلال المادة الأمور بالاجتهاد لاستنباط حكم الشرع

 متعددة لضمان عدم وقوعه في الحیف والجور، ثم شروطااشترط الشارع فیمن یتولى منصب القضاء 

ى عمله بان شرع له منارات یستهدي بها خلال عمله وحكمه، ووضع له ضوابط حظر علیه أعانه عل

وهذا النشاط الذهبي الذي یقوم به  القضاء ، تجاوزها أو تعدیها أثناء استخدامه لتقدیره الذهني في

  القاضي في تحدیده لنوع الدعوى واختباره للحكم المناسب لها وتنفیذه للحكم هو ما یدعى
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، وهي ملازمة للسلطة القضائیة، إذ حیثما وجدت السلطة القضائیة وجدت للقاضي بالسلطة التقدیریة 

   .ضالسلطة التقدیریة؛ إذ لا یقام قضاء من دون قا

   79 ادةمال ص وتتجلى الرخصة التي أمدها المشرع للقاضي في إعمال سلطته التقدیریة في ن

   عاش،مال ظروف و الطرفي حال النفقة تقدیر فيیراعى  أنه على تقضي يالت و ج.أ.ق من

   .كمحال من سنة مضي قبل تقدیره یراجع لا و

 كل مراحل في القاضي یمارسها له، ملازمة وهي القضائي العمل جوهر التقدیریة السلطة تعتبر -

 سرة  قانون الأ في متمیزة وحساسة تكون أنها غیر القانون فروع كل في واحدة طبیعة ذات فهي الدعوى

  .وفعالا إیجابیا القاضي دور یجعل مما یتناولها خاصة في تقدیر حق النفقة  التي المسائل بحكم

 النقاط في تتمثل النتائج من جملة  إلىوصلنا و ، بحثنا مقدمة في المطروحة الإشكالیات عن الإجابة و
  :التالیة

 من الأولى نص المادة في بالتدریج ءتجا فهي التقدیریة سلطته القاضي منها یستمد التي المصادر  -    
  .ج.أ. من ق222وكذلك نص المادة . . احتیاطیة وأخرى رئیسیة مصادر في تتجلى وهي  .ج .م .ق
 التي تحكم الضوابط من جملة إلى إخضاعها ویجب القضائیة للولایة ملازمة هي التقدیریة  السلطة -

  .لهذه السلطة استخدامه عند بها یلتزم نأ القاضي على ینبغي والتي عام بشكل القضائي العمل

 و النفقة لمسألة تقدیره في واسعة تقدیریة سلطة الأسرة شؤون لقاضي لوخزائري الج المشرع أن نجد  -

  .سارإعویسار  الطرفین حال راعاةم بشرط ، الشرع جهة من للنفقة تقدیر نجد لا إذ اجتهاده بحسب ذلك
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  خاتمة
  

 مذهب  إلىالقانوني النص وجود عدم حالة في الأسرة شؤون قاضي لةإحا المشرع على یجب كما -

 الأحكام تضاربحتى لا ت ذلك و ، القاضي على المهمة لتسهیل الإسلامیة الشریعة مذاهب من معین

  . القضائیة

 من یُفهم و ، المسائل بعض في المشرع سكوت نتیجة تكون الأسرة شؤون لقاضي التقدیریة السلطة -

  . وذلك تبعا لمتغیرات أحوال الناس وظروف عیشهم للقاضي التقدیریة للسلطة الأمر ترك أنه سكوته

  

 

 

  

  

  

  

  

  



 67

  قائمة المراجع
  

  :المصادر 
  القرآن الكریم •
  الحدیث النبوي الشریف •

  :التشریعات 
 یتضمن قانون الأسرة 1984 یونیو 9 الموافق لـ 1404 رمضان 9 المؤرخ في 11-84القانون رقم . 1

  .2005 فبرایر 27 المؤرخ في 02-05المتمم بالأمر المعدل و
 المتضمن 2008 فبرایر سنة 25 الموافق ل1429صفر عام 18 مؤرخ في 09- 08الأمر رقم . 2

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
 المتضمن 2015 ینایر سنة 4 الموافق 1436 ربیع الأول عام 13 المؤرخ في 01-15قانون رقم . 3

  .ةصندوق النفق
  :المجلات 

 صالح بوبشیش ،  نفقة الزوجة والأولاد في حال الإعسار والامتناع ، مجلة الإحیاء ، كلیة العلوم .1
  . 2002 ، 5الاجتماعیة والإسلامیة ، قسم الشریعة ، باتنة ، عدد

  بجامعة ) جزء الأحوال الشخصیة(تشوار الجیلاني محاضرات في قانون الأسرة الجزائري . 2
  .2009تلمسان ،

  س ب ، جامعة الجیلالي الیاهیل ، إجراءات التقاضي في الزواج و الطلاق رسالة دكتورالالح حمص. 3

  .1998سیدي بالعباس ، 

 . 2006 - 2003سنة . مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء ، انحلال الزواج و أثاره . 4

ة قضائیة ل ، مج2005- 1 -19یخ  قرار بتار423033قرار صادر عن المحكمة العلیا ملف رقم لا. 5

  . ، العدد الأول 2005، سنة 



 68

جریمة عدم تسدید النفقة في قانون العقوبات الجزائري ، رغیوات مصطفى ، المركز الجامعي  .6

   ,Volume 2, Numéro 2 ،مجلة المیزانصالحي أحمد بالنعامة ، 

عیادة الحسین ، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف . الحمایة القضائیة للأسرة عبر النفقة الزوجیة ، د-7

   )أ (  القسم 02 ، العدد 12 المجلد، والإنسانیة  الاجتماعیة للدراسات ةالجزائر ، مجلة الأكادیمی.

   و القانونیةالاقتصادیةالعلوم 

  :المراجع 
  الكتب : أولا 

   .1977 ، بیروت ، لبنان ، 2 ، دار الكتاب العربي ، ط6 ، ج2لسید سابق ، فقه السنة ، ما. 1
 ، الجزائر ،دار طلیطة 1بن شیوخ الرشید ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ، دار الخلدونیة ، ط. 2

   .2011 ، الجزائر ،1، ط
  .1983الجامعیة ، بیروت ، لبنان ،محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام ، طه، الدار .3

 ، 1 ، دیوان المطبوعات الجامعي ، ط1بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، ج. 4
 .2005الجزائر ، 

  .2013 ، الجزائر ، 1نسرین شرفي ، كمال بوفرورة ، قانون الأسرة الجزائري ، بلقیس ،ط. 5
 ، عمان 1یة شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة ، دار الثقافة ، طمحمد سمارة، أحكام وأثار الزوج. 6

   .2008، الأردن ، 
عبد القادر داودي ، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامی و قانون الأسرة الجزائري ، دار البصائر ، .7

  .الجزائر 
 باب وجوب النفقة على البخاري ، صحیح البخاري ، المكتبة الثقافیة بیروت لبنان ، الجزء السابع ،. 8

  .الأهل و العیال 



 69

ك، دار صادر بیروت لك شرح أسهل المسالعثمان بن حسین بري الجعلي المالكي، سراج السا. 9

  1ج، الطبعة الأولى، 1994

  . 1985، د ط ، دب سنة 1ج . ، قضاء الأمور المستعجلة آخرینمحمد علي راتب و من . 10

الطبعة الأولى ، د ط، دار الخلدونیة . نون الأسرة الجزائري  الأوسط في شرح قا،حسین طاهري . 11

  .2008،ر ئللنشر والتوزیع الجزا

 ط الإسلامي وأدلته،دار الفكر بدمشق،الجزء السابع الأحوال الشخصیة،الفقهوهبة الزحیلي،. 12

     م2،1985

 ط الجزائر، سنطینة،ق البعث، دار الجزائري، الأسرة قانون في والطلاق الزواج سعد، العزیز عبد.13
2،  1989  

 الطبعة الخلدونیة ،دار مقارنة دراسة  المعدل زائريالج الأسرة قانون شرح ،شویخ بن  الرشید.14

  .2013 ،الجزائر ،الأولى .
حاشیة على مراقي الفلاح  ، ) ھـ1231: المتوفى(أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي  .15

  الكبرى الأمیریة ببولاقلمطبعة ،، شرح نور الإیضاح 

 لجزائر، ، القبة الخلدونیة، دار والطلاق، الزواج أحكام في الخلاصة  ، حرز بن القادر عبد.16
  .2007 الأولى، الطبعة

 ، الفكر للطباعة والنشر، دار  4، ج   الخطیب شرح علىتحفة الحبیب سلیمان  البجیرمي ، .17

  .2007بیروت ، 

 ، المكتبة الشاملة5ج ،كتاب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، الخطیب الشربیني .18

https://al-maktaba.org/book/11444/2347#p1 .  

 

  



 70

 فهرس الآيات
 
  

  رقم  السورة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــــــــــــــــــــــــــ  
  الآية

  الصفحة

َ    أ         ن   ا   ر  ِ ر  إذا             ُ   َ َ َ َ َ ۡۡ َ َۡ ۡ ُۡ ۡ َ ُۡ َ َ َ ٗ ِ ٓ ِ ّ ۡ َ َِ ٓ ُ ِ ِ     قٱ  َ ِ
َ و ن ۡ َ َ

ُ    ٱ ٰ َ ِ
ٗ    ر  ۡ ُ  سورة  َ

  16  100  الإسراء

َ ِ  ٱوَ ُ إذا أ    ا       ۡ َ ْ ُ َ َ ٓ َ ٗ   ا و      وا و ن          ا  ِ َ َ َ َُ ِ ٰ َ ۡۡ َ ََ َُ َ ُ َْ َ ْۡ ۡ   18  67  سورة الفرقان  ِ

ِ۞و   ر          وا إ  إ  ه و  َ ٓ َ َُ  ُ  ِ ِٓ ْ  ُ ۡ َ َ َ َٰ َ   ِ    ِ ۡ ََ ٰ ۚ إ     ۡ ً ٰۡ َ ِ 
  

 سورة
  25  23  الإسراء

ِو           َ َُ ۡ َ    ٱَِ ۡ   ۖ ٗ    و   ُ ۡ   25  15  سورة لقمان  َ

َو  َ ِ     دٱ َ ُ ۡ َ ۡ  ُ ِ رز    و ِ       ۥَ   ُ ُُ َ ۡ َ ُ ۡ ِ     وف ِ ُ ۡ َ ۡ  
  30  233  سورة البقرة  

ُ أ       ُ ِ ۡ ۡ                 و     َ ۡ ُۡ ِ ۡ ّ ُُ ِ َِ َ ُ َ 
  30  6  سورة الطلاق  

ُوأو    ْٰ َ ُ ِ   لٱَ َ ۡ َ ِ أ     أن           و       ۡ  َۡ ُ َ َُ ََ َۚ   َ َُ ۡ َ َ َ
ُ       َ ٱ  َ ۡ ِۥَ ِ    أ  ه ۡ

َ ۡ  ۦِ
    ٗ ۡ ُ 

  
  30  4  سورة الطلاق

َو   َ ِ     دٱَ ُ ۡ َ ۡ  ُ ِ رز    و ِ       ۥَ   ُ ُُ َ ۡ َ ُ ۡ ِ     وف ِ ُ ۡ َ ۚ            إ  و     ۡ َ َ ۡ ُ  ِ ٌ ۡ َُ  َ ُ َ 
 

  31  233  سورة البقرة

ُ ن    أو            ا                   َ َْ َۡ َ َۡ ََ ۡ َ ُٰ  َ  ۡ  ِ ْ ُ ِ ِ
َ َُ

ٖ ٰ َ  ۚ   
  32  6  سورة الطلاق  

   ِ  ۡ ِ ِ ذو            ُِ َ ََ َِ ّ ٖ ُ و     ر     ِ رز  ۦُۖ َُ ُۡ ِ ۡ َ َ َ ُ         ِ   ءا    ۥَِ ٰ َ َ ٓ  ۡ ِ ُ ۡ ۚ ٱَ ُ    
  41  7  سورة الطلاق  
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       :بالعربیة الملخص    

تعتبر السلطة التقدیریة للقاضي لصیقة بممارسته لنشاطه القضائي أیا كان موضوع المنازعة فهذه    
، كما  السلطة عمل یقوم به القاضي بهدف  الغایة الموضوعیة من القانون ومن ثم تعد من صمیم عمله

  الظروف اختلافالحل المناسب ب بإیجاد للقاضي تسمح مرنة قواعد الجزائري الأسرة قانون قواعد أن
التقدیریة خاصة ما تعلق بالنفقة، لما  سلطته لإعمال القاضي أمام واسعا الباب فتحت فقد والملابسات،

  .الأسریةلهاته الأخیرة من تأثیر على الحیاة 
 فقد خول المشرع للطرف صاحب الحق إمكانیة .النفقةو نظرا لتملص الكثیر في عدم تسدید        

  .الفروع سواء كان هذا الطرف زوجة أو أحد الأقارب من الأصول أو به،للمطالبة اللجوء إلى القضاء 
 كما أوجب المشرع على القاضي إعمال سلطته التقدیریة في تحدید حق النفقة مراعیا في ذلك      

  .الخ ....وخدمةمعاییر موضوعیة في تحدید حد الكفایة من طعام وكسوة وسكنى 
  

Résumé 
     Le pouvoir discrétionnaire du juge est considéré comme proche de 
l'exercice de son activité judiciaire, quel que soit l'objet du litige, ce pouvoir est 
un travail que le juge effectue dans le but objectif de la loi, puis il fait partie de 
son travail, et les règles du droit de la famille algérien sont des règles souples 
qui permettent au juge de trouver une solution appropriée dans différentes 
circonstances. 
Et les circonstances, elle a ouvert grande la porte au juge pour mettre en œuvre      
           Son pouvoir discrétionnaire, notamment en ce qui concerne la pension 
alimentaire, en raison de son impact récent sur la vie de famille. 
Et en raison de l'évasion de beaucoup dans le non-paiement de la pension 
alimentaire. Le législateur a autorisé la partie légitime à recourir aux 
tribunaux pour la réclamer, que cette partie soit une épouse ou un parent 
d'ascendance ou de descendance. 
         Le législateur a également exigé du juge qu'il utilise son pouvoir 
discrétionnaire pour déterminer le droit à la pension alimentaire, en tenant 
compte de critères objectifs pour déterminer la limite de suffisance de la 
nourriture, des vêtements, du logement et du service ... etc. 


